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الفصل الثاني: مشكل اللغة
المبحث الأول: مشكل اللغة في سورة الفاتحة

وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ
أولاً: نص الإشكال

قال الطاهر: ((قد شاع ورود إشكال على وجه إرداف وصفه الرحمن بوصفه بالرحيم، مع أن شأن أهل البلاغة إذا أجروا وصفين في معنى واحد على موصوف في مقام الكمال أن يرتقوا من الأعم إلى الأخص، ومن القوي إلى الأقوى، كقولهم: شجاع باسل، وجواد فياض ، وعالم نحرير، وخطيب مصقع، وشاعر مفلق))(
). 
ثانياً: تحرير محل الإشكال

إن الله سمى نفسه ووصفها بأنه ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ، وهما اسمان من أسمائه الحسنى، ووصفان لله تعالى، مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة, والرحمن أشد مبالغة من الرحيم؛ لأن الرحمن: ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة، والرحيم: ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، وعلى هذا أكثر العلماء, وقد تقرر أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى, وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا, وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه، كما قاله ابن كثير(
).
وذهب جمهور العلماء إلى أن "الرحمن" مشتق من الرحمة، مبني على المبالغة، ومعناه: ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، فلذلك لا يثنى ولا يجمع كما يثنى "الرحيم" ويجمع(
). 

ومن زعم أن (الرحمن) غير مشتق، وأن العرب لا تعرف الرحمن, مستدلاً بقولهم الذي حكاه الله عنهم: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ [الفرقان:60] حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [الإسراء:110]، فهو زعم باطل؛ لأن إنكارهم هذا إنما هو جُحود وعناد وتعنت في كفرهم؛ فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. 
قال ابن جرير: ((وقد أنشد لبعض الجاهلية الجُهَّال:

	ألا ضَرَبَتْ تلك الفتاةُ هَجِينَها

	
	ألا قَضَبَ الرحمنُ رَبى يمينها(
)



وقول الشاعر الجاهلي:

	عَجِلْتُمْ عَلَيْنَا عَجْلَتَيْنَا عَلَيْكُمُ

	
	وَمَا يَشَإ الرحْمَنُ يَعْقِدْ وَيُطْلِقِ(
)



قال ابن الحصار(
): ((ومما يدل على الاشتقاق ما أخرجه الترمذي وصححه، عن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع رسول الله ( يقول: «قال الله (: أنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته»(
)، وهذا نص على الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق، وإنكار العرب له لجهلهم بالله، وبما وجب له))(
).
قال ابن عطية: ((الرحمن صفة مبالغة من الرحمة، ومعناها: أنه انتهى إلى غاية الرحمة، كما يدل على الانتهاء سكران وغضبان، وهي صفة تختص بالله، ولا تطلق على البشر، وهي أبلغ من فعيل, وفعيل أبلغ من فاعل؛ لأن راحماً يقال لمن رحم ولو مرة واحدة, ورحيم يقال لمن كثر منه ذلك، والرحمن النهاية في الرحمة))(
). 

إذاً لا خلاف بين أهل اللغة في أن الوصفين دالان على المبالغة في صفة الرحمة، أي: تمكنها وتعلقها بكثير من المرحومين، وإنما الخلاف في طريقة استفادة المبالغة منهما.

ولذا استشكل جملة من المفسرين(
) تقديم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه، والقياس الترقي من الأعم إلى الأخص، كقولهم: فلانٌ عالمٌ نحرير, وشجاع باسل, وجواد فياض(
). 

فقد ذكر الزركشي: أن ﮋ ﭛ ﮊ جاء متقدماً على ﮋ ﭜ ﮊ، ولو كان أبلغ لكان متأخراً عنه؛ لأنهم في كلامهم إنما يخرجون من الأدنى إلى الأعلى، فيقولون: فقيه عالم، وشجاع باسل، وجواد فياض، ولا يعكسون هذا لفساد المعنى؛ لأنه لو تقدم الأبلغ لكان الثاني داخلاً تحته، فلم يكن لذكره معنى(
). 

ونقل الطاهر عن الجمهور: أن ﮋ ﭛ ﮊ أبلغ من ﮋ ﭜ ﮊ بناءً على أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى.

وقال: ((وإلى ذلك مال جمهور المحققين، فقد شاع ورود إشكال على وجه إرداف وصفه ﮋ ﭛ ﮊ بوصفه بـ ﮋ ﭜ ﮊ، مع أن شأن أهل البلاغة إذا أجروا وصفين في معنى واحد على موصوف في مقام الكمال أن يرتقوا من الأعم إلى الأخص، ومن القوي إلى الأقوى، كقولهم: شجاع باسل, وجواد فياض ...))(
).
ثالثاً: دفع الإشكال

قبل أن ندفع الإشكال يجب على كل مؤمن بأسماء الله وصفاته أن يعلم أن أسمائه كلها حسنى, قال الله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ [الأعراف:180], أي: بالغة في الحسن غايته، ولا يوجد في أ سماء الله ما يكون فيه النقص، لا حقيقة ولا فرضاً، فكلّ أسماء الله تعالى ليس فيها نقصٌ بوجه من الوجوه.

قال ابن القيم: ((إن الرب أسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم سوء, وأوصافه كلها كمال، ليس فيها صفة نقص, وأفعاله كلها حكمة، ليس فيها فعل خالٍ عن الحكمة والمصلحة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم, موصوف بصفة الكمال، مذكور بنعوت الجلال، منَزه عن الشبيه والمثال، ومنَزه عما يضاد صفات كماله))(
). 

ثم إن المبالغة في الكلام: أن يذكر المتكلم وصفاً، فيزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذي قصده. 

وهي ضربان: مبالغة بالوصف بأن يخرج إلى حد الاستحالة, ومنه قوله تعالى: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ [النور:35], وقوله: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [الأعراف:40].

ومبالغة بالصيغة: وصيغ المبالغة فَعْلاَن كـ(الرحمن)، وفَعِيل كـ(الرحيم)، وفَعَّال كـ(التواب)، وفَعُول كـ(غفور)(
)، وهذا الذي نقصده في الآية.

وأيضاً ينبغي أن ننبه إلى مسألة مهمة، وهي لب الإشكال في الآية، وهي: أن كثيراً من المفسرين بنوا إشكالهم على قاعدة بلاغية، وهي الترقي في الوصفية من الأدنى إلى الأعلى، ومن الأعم إلى الأخص.

فيقال لهم: هذا حسن، وهو الأصل في صفات المخلوقين، وذلك لأنها تتفاوت في المرتبة والفعل, لكن هذا القول لا ينطبق في صفات الخالق التي هي كمال فوق 
كمال.

فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى: ((القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى)).

ثم قال: ((والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، كالعزيز الحكيم, والرحمن الرحيم، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال))(
). 

وأيضاً: أقول على حسب قاعدة قوله تعالى: ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [الشورى:11]: فكما أن لله ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين، فله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وإن القول في الصفات كالقول في الذات.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((القول في صفات الله كالقول في ذاته، فالله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فلذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات))(
). 

فبعد أن تقرر هذا وآمنا به ننظر في وجه الإشكال في الآية, وأن لا يوصف الرحيم بالنقص لأن الرحمن أبلغ منها, لكن الذي يقصد من ذلك كله أن تسمية الله جل جلاله (بالرحمن) أنه اسم ووصف شامل وعام لكل ما تتضمنه الرحمة بخلاف (الرحيم) فإن العلماء قالوا إن وصف الله بالرحيم إنما هو وصف خاص يكون أثره على المؤمنين ولا يفيد ما يفيد اسم (الرحمن) الذي وسع كل شيء, ولأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة، و الرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، لأن راحماً يقال لمن رحم ولو مرة واحدة, ورحيم يقال لمن كثر منه ذلك، والرحمن النهاية في الرحمة(
).
فمن أجل ذلك اختلف العلماء في السر البلاغي في الآية من وصف الله بالرحيم, بعد ما وصفه بالرحمن، مع أنه تضمن ذلك وزيادة.

فقد اختلف أهل العلم في ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ هل هما بمعنى واحد؟، أو مختلفين؟.
فذهب بعضهم إلى أنهما بمعنى واحد، كـ"ندمان، ونديم"، ثم اختلف هؤلاء على قولين:

فمنهم من قال: يدلان على معنى واحد، والعطف من باب التوكيد اللفظي(
).
واستدلوا بحديث: «رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما، تعطي من تشاء، وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة مَن سواك»، وحديث: «اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها، رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك)).

لكنَّ هاتين الروايتين ضعيفتان(
).
قال الزركشي: ((ومن قال: إنهما بمعنى واحد, فهو قول فاسد؛ لأنه لو كان كذلك لتساويا في التقديم والتأخير، وهو ممتنع))(
).
قال الطاهر: ((ينسب إلى قطرب أن "الرحمن" و"الرحيم" يدلان على معنى واحد من الصفة المشبهة، فهما متساويان، وجعل الجمع بينهما في الآية من قبيل التوكيد اللفظي، ومال إليه الزجاج)). ثم قال: ((وهو وجه ضعيف؛ إذ التوكيد خلاف الأصل، والتأسيس خير من التأكيد، والمقام هنا بعيد عن مقتضى التوكيد)) ثم قال: ((وقد ذُكِرَت وجوهٌ في الجمع بين الصفتين ليست بمقنعة))(
).
ومنهم من قال: لما تسمى مسيلمة -لعنه الله– بـ"الرحمن"، قال الله تعالى لنفسه: "الرحمن الرحيم" فلما تسمى غيره تعالى بالرحمن، جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك، فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى(
). 

قال ابن عادل: ((وهذا ضعيف جداً، فإن تسميته بذلك غير معتد بها ألبتة، وأيضاً فإن ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ نزلت قبل ظهور أمر مسيلمة(
). 

ومنهم من قال: إنهما مختلفتان بالمعنى, ثم اختلفوا في سبب تقديم ﮋ ﭛ ﮊ على ﮋ ﭜ ﮊ إلى أقوال:

القول الأول: ليتناول الوصفان منها ما عظم وما دق.

قال الزمخشري: ((فإن قلت: فَلِمَ قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه، والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى، كقولهم: فلان عالم نحرير وشجاع باسل؟.

قلت لما قال: ﮋ ﭛ ﮊ فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها، أردفه بـ ﮋ ﭜ ﮊ كالتتمة والرديف؛ ليتناول ما دق منها))(
).
وضعف هذا القول الزركشي، وقال: ((إن "الرحمن" علم لا صفة، وهو قول ابن مالك, وأجاب الواحدي في البسيط بأنه لما كان "الرحمن" كالعلم -إذ لا يوصف به إلا الله- قدم؛ لأن حكم الأعلام وغيرها من المعارف أن يبدأ بها، ثم يتبع الأنكر))(
). 

القول الثاني: أن اسم (الرحمن) متعلق بذاته، ولا يجوز أن يطلق على غيره, وهذا من باب عطف النعت على النعت، وقدم النعت الأول لأنه خاص بذات الله, وعلى هذا فيكون اسم الله الذي لم يسم به أحد غيره، ووصفه أولاً بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره أولى بالتقديم من غيره من الأسماء المشتركة.

قال الطبري: ((وكانَ لله -جلَّ ذكره- أسماءٌ قد حرَّم على خلقه أن يتسمَّوا بها، خَصَّ بها نفسه دونهم، وذلك مثلُ "الله" و"الرحمن" و"الخالق"، وأسماءٌ أباحَ لهم أن يُسمِّيَ بعضهم بعضًا بها، وذلك: كـ"الرحيم" و"السميع" و"البصير" و"الكريم"، وما أشبه ذلك من الأسماء، فكان الواجب أن تقدَّم أسماؤه التي هي له خاصة دون جميع خلقه؛ ليعرف السامعُ ذلك مَن تَوجَّه إليه الحمد والتمجيدُ، ثم يُتبع ذلك بأسمائه التي قد تسمى بها غيره، بعد علم المخاطب أو السامع من توجَّه إليه ما يتلو ذلك من المعاني))(
). 

وقال: ((فـ ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ واقع مواقع نعوت الأسماء اللواتي هنّ توابعُها، بعد تقدم الأسماء عليها، فهذا وجه تقديم اسم الله الذي هو "الله" على اسمه الذي هو"الرحمن"، واسمه الذي هو"الرحمن" على اسمه الذي هو "الرحيم")). 
قال أحمد شاكر معلقاً على هذا القول: ((هذا الاحتجاج من أجود ما قيل، ودقته تدل على حسن نظر أبي جعفر فيما يعرض له، وتفسيره كله شاهد على ذلك))(
).
قال ابن كثير: ((الحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم "الله" و"الرحمن" و"الخالق" و"الرزاق" ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم "الله"، ووصفه بـ"الرحمن"؛ لأنه أخص وأعرف من "الرحيم"؛ ولأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص))(
).

وقال الطاهر: ((إن تقديم ﮋ ﭛ ﮊ على ﮋ ﭜ ﮊ لأن الصيغة الدالة على الاتصاف الذاتي أولى بالتقديم في التوصيف من الصفة الدالة على كثرة 
متعلقاتها))(
).
القول الثالث: العكس، فجعلوا: ﮋ ﭜ ﮊ أشد مبالغة من ﮋ ﭛ ﮊ؛ لأنه أكد به، والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكَّد.

ويرد على هذا القول في ما ذكر أول الكلام في دفع الإشكال, وهو أن صفاته ليست كصفات المخلوقين، ونفى ابن كثير أن يكون هذا من باب التوكيد(
). 

القول الرابع: أن (الرحمن الرحيم) بينهما عموم وخصوص نسبي.

فـ(الرحمن) أعم من جهة وأخص من جهة، و(الرحيم) أخص من جهة وأعم من جهة أخرى.
أما خصوص (الرحمن) فمن حيث لا يسمى به إلا الله تعالى، وأما عمومه فمن حيث إنه يشمل جميع الموجودات من طريق الخلق والرزق والنفع، وأما عموم (الرحيم) فاشتراك تسمية الخلق به، وأما خصوصه فرجوعه إلى اللطف بالمؤمنين والتوفيق لهم خاصة. (
) 
قال القرطبي: ((فـ"الرحمن" خاص الاسم, عام الفعل، و"الرحيم" عام الاسم, خاص الفعل, وحكى هذا القول عن الجمهور))(
).
 فقدم ﮋ ﭛ ﮊ لأنه خاص بذاته ولم يسم به أحد غيره، ولأنها عامة لكل الخلق, وأما ﮋ ﭜ ﮊ فيطلق على غيره تعالى, وأما صفة خصوصه فلأن رحمته في الآخرة لا تشمل إلا المؤمن.

القول الخامس: إن جهة المبالغة فيهما مختلفة, فالمبالغة الأولى من حيث الصفة، والثاني من حيث الفعل.

قال أبو حيان: ((الذي يظهر أن جهة المبالغة مختلفة، فلذلك جمع بينهما، فلا يكون من باب التوكيد, فمبالغة فعلان مثل غضبان وسكران من حيث الامتلاء والغلبة, ومبالغة فعيل من حيث التكرار والوقوع بمحال الرحمة، ولذلك لا يتعدى فعلان ويتعدى فعيل))(
).
فقدم ما هو وصف على ما هو فعل؛ لأنه سبحانه وتعالى اتصف بالرحمة الواسعة، ثم فعلها ووصل أثر الرحمة إلى المرحومين من خلقه.

فـ ﮋ ﭛ ﮊ أي: ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاء على وزن "فَعْلان" الذي يدل على السعة.
و ﮋ ﭜ ﮊ أي: الموصل للرحمة لمن يشاء من عباده؛ ولهذا جاءت على وزن "فعيل" الدال على وقوع الفعل، وإيصال الرحمة إلى المرحوم.
قال ابن القيم: ((وأما الجمع بين ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ ففيه معنى هو أحسن من المعاني المذكورة, وهو أن ﮋ ﭛ ﮊ دال على الصفة القائمة به سبحانه, و ﮋ ﭜ ﮊ دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. 

وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ [الأحزاب:43]، وقوله: ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [التوبة:117], ولم يجيء قط "رحمن بهم"، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة, ورحيم هو الراحم برحمته)), ثم قال: ((وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب))(
). 
وقال ابن عثيمين في قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ: ((ﮋ ﭛ ﮊ صفة للفظ الجلالة، وﮋ ﭜ ﮊ صفة أخرى، و ﮋ ﭛ ﮊ هو ذو الرحمة الواسعة؛ و ﮋ ﭜ ﮊ هو ذو الرحمة الواصلة؛ فـ ﮋ ﭛ ﮊ وصفه، و ﮋ ﭜ ﮊ فعله؛ ولو أنه جيء بـ ﮋ ﭛ ﮊ وحده، أو بـ ﮋ ﭜ ﮊ وحده لشمل الوصف والفعل، لكن إذا اقترنا فُسِّر ﮋ ﭛ ﮊ بالوصف، وﮋ ﭜ ﮊ بالفعل))(
).
وقال الزركشي في البرهان: ((التحقيق أن صيغ المبالغة قسمان:

أحدهما: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل. 

والثاني: ما تحصل المبالغة فيه بحسب تعدد المفعولات، ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة؛ إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين، وعلى هذا القسم تنْزل صفاته تعالى، ويرتفع الإشكال))(
).
فالمقصود أن المبالغة في زيادة الفعل مثل: ﮋ ﭛ ﮊ، وهو أن أثر اسم الرحمن على المخلوقين لا يقتصر على أنه يرحم لا غير, بل إن هذه الصفة تلزم الرفق والعطف وغير ذلك مما تتضمنه صفة الرحمة, ثم وصف نفسه بـ ﮋ ﭜ ﮊ، والمبالغة فيها من حيث كثرة أفراد المرحومين الذين شملتهم صفة الرحمة, فتكرار الرحمة على الخلق ووقوعها على من يأس وقنط منها كل ذلك بسبب أن رحمته وسعت كل شيء, وأنه غالب لا يعجزه شيء، فلذلك قدم ﮋ ﭛ ﮊ على ﮋ ﭜ ﮊ. 

فقدم ما هو وصف على ما هو فعل؛ لأنه سبحانه وتعالى اتصف بالرحمة الواسعة، ثم فعلها، ووصل أثر الرحمة إلى المرحومين من خلقه.
الترجيح

إن الأقوال السابقة كلها أقوال تتعاضد, وإن ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ صفتان ثابتتان لله ( قد وصف بهما نفسه، وفيهما من المبالغة ما فيهما، سواء أكانت هذه أو تلك، فالمهم أن تلك الصيغتين في كل منهما مبالغة، وقدم ﮋ ﭛ ﮊ على ﮋ ﭜ ﮊ لحكم وأسرار علمنا منها ما علمنا، وجهلنا منها ما جهلنا, وعندما ذكر ابن عطية شيئاً من هذه الأقوال ذكر أنها كلها أقوال تتعاضد(
).
المبحث الثاني: مشكل اللغة في سورة البقرة
وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ
أولاً: نص الإشكال

قال الطاهر: ((إن قول الله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ يقتضي بحسب الوضع نفي مدلول كاد، فإن مدلولها المقاربة, ونفي مقاربة الفعل يقتضي عدم وقوعه بالأولى.

فيقال: أنى يجتمع ذلك مع وقوع ذبحها بقوله: ﮋ ﭹ ﮊ، فما الوجه القالع للإشكال؟))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال
إن (كاد) -كما قال النحويون- من أفعال المقاربة، وضع لدنو الخبر حصولاً, وهو بمعنى: همّ ولم يفعل. 

فقولهم: كاد يفعل، قارب الفعل ولم يفعل, وإن معنى "ما كاد يفعل": ما قارب الفعل، فخبرها منفي دائماً, أما إذا كانت منفية فواضح؛ لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى عقلاً حصول ذلك الفعل، ودليله قوله تعالى: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [النور:40] هو أبلغ في نفي رؤية من لم يرها؛ لأن من لم ير قد يقارب الرؤية، بخلاف من لم ير ولم يقارب. 
ولأن الإخبار بقرب الشيء يقتضي عرفاً عدم حصوله، وإلا لكان الإخبار حينئذ بحصوله لا بمقاربة حصوله؛ إذ لا يحسن في العرف أن يقال لمن صلى: قارب الصلاة، وإن كان ما صلى حتى قارب.

فإذا قال قائل: "كاد زيد يبكي" فمعناه: قارب زيد البكاء، فالمقاربة ثابتة، ونفس البكاء منتفٍ.

فإذا قال: "لم يكد يبكي" فمعناه: لم يقارب البكاء، فمقاربة البكاء منتفية، ونفس البكاء منتف انتفاء أبعد من انتفائه عند ثبوت المقاربة(
).
فمعنى "كاد يفعل" قارب الفعل ولم يفعل, و"ما كاد يفعل" ما قارب الفعل فضلاً عن أن يفعل، فنفي الفعل لازم من نفي المقاربة عقلاً.

ويشكل على هذه القاعدة النحوية أنها خلاف لآية المطلب، فإن قوله: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ يدل على عدم القرب من ذبحها، لكن الواقع خلاف ذلك، فإنه قد حصل الذبح، وهذا يوهم التناقض بين الآية وبين القاعدة النحوية. 

لذا استشكل العلماء هذه الآية، وأجابوا على ذلك بأجوبة كثيرة. 

قال الطاهر: ((إن ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ يقتضي بحسب الوضع نفي مدلول كاد، فإن مدلولها المقاربة، ونفي مقاربة الفعل يقتضي عدم وقوعه بالأولى، فيقال: أنى يجتمع ذلك مع وقوع ذبحها بقوله: ﮋ ﭹ ﮊ))(
). 
ثالثاً: دفع الإشكال

اختلف النحويون في مدلول (كاد) على ستة مذاهب:
الأول: أن إثباتها إثبات، ونفيها نفي، كغيرها من الأفعال, وخبرها منفي دائماً.

الثاني: أنها تفيد الدلالة على وقوع الفعل بعسر, وهو مذهب ابن جني.

الثالث: أن إثباتها نفي، ونفيها إثبات, فإذا قيل: "كاد يفعل" فمعناه أنه لم يفعله، بدليل قوله: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ [الإسراء:73]، وإذا قيل: "لم يكد يفعل" فمعناه أنه فعله، بدليل قوله: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ, واشتهر هذا بين أهل الإعراب، حتى ألغز فيه أبو العلاء المعري بقوله:

	أَنْحويَّ هذا العَصر ما هي لفظة
إذا استُعْمِلَتْ في صورة الجَحْدِ أَثْبَتَتْ

	
	أتت في لسانَيْ جُرهم وثَمود
وإن أُثْبِتَتْ قامت مقامَ جُحُود(
)



قال الطاهر: ((وعندي أن هذا هو الحق, وهو أن نفيها في معنى الإثبات، وذلك لأنهم لما وجدوها في حالة الإثبات مفيدة معنى النفي جعلوا نفيها بالعكس، كما فعلوا في (لو) و(لولا)، ويشهد لذلك مواضع استعمال نفيها، فإنك تجد جميعها بمعنى مقاربة النفي، لا نفي المقاربة، ولعل ذلك من قبيل القلب المطرد، فيكون قولهم: "ما كاد يفعل" و"لم يكد يفعل" بمعنى: كاد ما يفعل))(
).
الرابع: التفصيل في النفي بين المضارع والماضي، فنفي المضارع نفي، ونفي الماضي إثبات، بدليل: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ، وقوله: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ مع أنه لم ير شيئاً، وهذا حكاه ابن أبي الربيع(
) في شرح الجمل، وقال إنه الصحيح.

الخامس: أنها في النفي تكون للإثبات إذا كان ما بعدها متصلاً بما قبلها ومتعلقاً به، كقولك: ما كدت أصل إلى مكة حتى طفت بالبيت الحرام، ومنه قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ.
السادس: أنها من قبيل القلب الشائع، فزعم بعضهم أن قولهم: "ما كاد يفعل" وهم يريدون أنه كاد ما يفعل، إن ذلك من قبيل القلب الشائع, وهو قريب من القول الثالث(
).
فالراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو قول عامة المعربين أن (كاد) فعل ناقص أتى منه الماضي والمضارع فقط, له اسم مرفوع، وخبر مضارع مجرد من أن، ومعناها: قارب, فنفيها نفي للمقاربة, وإثباتها إثبات للمقاربة، فهي كغيرها من الأفعال وجوباً ونفياً, وخبرها منفي دائماً(
).
قال أبو حيان: ((وهو القول الصحيح))(
). 
وقال الزركشي: ((هو القول المختار))(
). 
وقال ابن هشام: ((والصواب أن حكمها حكم سائر الأفعال))(
). 
وقال الألوسي: ((والحق أنها في الإثبات والنفي كسائر الأفعال))(
). 

وذلك لأن معناها المقاربة، فمعنى "كاد يفعل": قارب الفعل, أما إذا كانت منفية فواضح؛ لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل اقتضى عقلاً عدم حصوله، ويدل عليه قوله تعالى: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ، ولهذا كان أبلغ من قوله: "لم يرها"؛ لأن من لم ير قد يقارب الرؤية.

والذي أدى إلى اختلاف العلماء في مفاد مدلول (كاد) هو قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ.
فإن (كاد) منفية مع إثبات الفعل لهم في قوله: ﮋ ﭹ ﮊ, وهذا خلاف للأصل, فاستدلوا بهذه الآية على أقوالهم, فيقال: إن القاعدة على أصلها، والعلماء خرَّجوا الآية على عدة أقوال وتوجيهات:

القول الأول: إنه يحمل على اختلاف الوقتين, فالآية تضمنت كلامين مضمون كل واحد منهما في وقت غير وقت الآخر، والتقدير: فذبحوها بعد أن كانوا بعداء من ذبحها غير مقاربين له.
وبيان ذلك أن جملة: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ تحمل على الاستئناف، وعلى اختلاف الزمنين: زمن نفي المقاربة، وزمن الذبح؛ إذ المعنى: وما قاربوا ذبحها قبل ذلك, وإنما وقع الذبح بعد أن نفى مقاربته، فالمعنى: أنهم تعسروا في ذبحها، ثم ذبحوها بعد ذلك.
وإلى هذا ذهب ابن مالك في (الكافية) إذ قال:
	وبثُبوت كاد يُنفَى الخبرُ
وغير ذَا على كَلاَمَيْن يَرِدْ

	
	وحينَ ينفى كادَ ذاك أَجدر
كَوَلَدَتْ هند ولم تَكَد تَلِد(
)



قال أبو حيان: ((وأمّا الآية فقد اختلف زمان نفي المقاربة والذبح؛ إذ المعنى: وما قاربوا ذبحها قبل ذلك، أي: وقع الذبح بعد أن نفى مقاربته، فالمعنى: أنهم تعسروا في ذبحها، ثم ذبحوها بعد ذلك.
قيل: والسبب الذي لأجله ما كادوا يذبحون هو: إمّا غلاء ثمنها، وإمّا خوف فضيحة القاتل، وإمّا قلة انقياد وتعنت على الأنبياء على ما عهد منهم))(
). 
قال الألوسي: ((والنفي والإثبات في الآية محمولان على اختلاف الوقتين، أو الاعتبارين، فلا تناقض؛ إذ من شرطه اتحاد الزمان والاعتبار، والمعنى: أنهم ما قاربوا ذبحها حتى انقطعت تعليلاتهم, وما كادوا من الذبح خوفاً من الفضيحة، أو استثقالاً لغلو ثمنها))(
). 
القول الثاني: أنه عبر بنفي مقاربة الفعل عن شدة تعنتهم وعسرهم في الفعل, فنفي مقاربة الفعل كان قبل الذبح حين كرروا السؤال وأظهروا المطال(
).
وبيان ذلك: أن جملة: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ تحمل على الحال، وفيه إشارة إلى أن مماطلتهم قارنت أول أزمنة الذبح. 
فعن ابن عباس: ((كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا؛ لأنهم أرادوا ألا يذبحوها))(
).
قال ابن كثير: ((يعني: أنَّهم مع هذا البيان، وهذه الأسئلة والأجوبة، والإيضاح، ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها))(
).
قال الزركشي: ((فأما قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ فإنها منفية مع إثبات الفعل لهم في قوله: ﮋ ﭹ ﮊ، ووجهه: أنه إخبار عن حالهم في أول الأمر، فإنهم كانوا أولاً بعداء من ذبحها، بدليل ما ذكر الله عنهم من تعنتهم، وحصول الفعل إنما فهمناه من دليل آخر، وهو قوله: ﮋ ﭹ ﮊ))(
).
قال الطاهر: ((فأما على وجه الاستئناف فيمكن الجواب بأن نفي مقاربة الفعل كان قبل الذبح حين كرروا السؤال وأظهروا المطال، ثم وقع الذبح بعد ذلك ، وقد أجاب بمثل هذا جماعة، يعنون: كأن الفعل وقع فجأة بعد أن كانوا بمعزل عنه، على أنه مبني على جعل الواو استئنافاً، وقد علمتم بعده))(
).
الترجيح

إن الاستدلال بقوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ على وقوع الفعل من عدمه لا يصح، لكن قد يأتي في السياق ما يدل على المعنى الآخر، وهو: وقوع الفعل بعد جهد أو ممانعة، وهذا المعنى فيه معنى نفي المقاربة، فلم يزل به أصل الوضع تماماً -وهو نفي المقاربة- وإن كان المعنى قد اختلف.
فالجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ أنه لا يدل على وقوع الفعل لولا ما سبق من قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﮊ، فعلى هذا متى ما كان في الكلام قرينة تدل على وقوع الفعل فإن الجملة تفيد الوقوع بدلالة السياق والقرينة، لا بدلالة فعل (كاد).
جاء في شرح الكافية: ((قد يجئ مع قولك: "ما كاد زيد يخرج" قرينة تدل على ثبوت الخروج بعد انتفائه وبعد انتفاء القرب منه، فتكون تلك القرينة دالة على ثبوت مضمون خبر (كاد) في وقت بعد وقت انتفائه وانتفاء القرب منه، لا لفظ (كاد)، ولا تنافي بين انتفاء الشئ في وقت وثبوته في وقت آخر، وإنما التناقض بين ثبوت الشئ وانتفائه في وقت واحد، فلا يكون إذن نفي (كاد) مفيداً لثبوت مضمون خبره، بل المفيد لثبوته تلك القرينة، فإن حصلت قرينة هكذا قلنا بثبوت مضمون خبر (كاد) بعد انتفائه، كما في قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ، أي: ما كادوا يذبحون قبل ذبحهم وما قربوا منه، إشارة إلى ما سبق قبل ذلك من تعنتهم في قولهم: ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ [البقرة:67]، ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ [البقرة:68]، ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [البقرة:69]، ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [البقرة:70]، وهذا التعنت دأب من لا يفعل ولا يقارب الفعل أيضاً وإن لم يثبت قرينة))(
).
المطلب الثاني: المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ(
)
أولاً: نص الإشكال

قال الطاهر: ((أشكل عليهم الاستثناء؛ لأن المستثنى محكوم عليه بنقيض حكم المستثنى منه عند قاطبة أهل اللسان والعلماء، إلاّ خلافاً لا يلتفت إليه في علم الأصول، فصار هذا الاستثناء مقتضياً أن الذين ظلموا لهم عليكم حجة))(
). 
ثانياً: تحرير محل الإشكال

الحجة في كلام العرب هي: ما يقصد به إثبات المخالف, لذلك أشكل على المفسرين والمعربين الاستثناء في الآية؛ لأن المستثنى كما قال الطاهر: ((محكوم عليه بنقيض حكم المستثنى منه عند قاطبة أهل اللسان والعلماء)). 
فقوله: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ إخراج من الناس، وهو بدل على المختار، والمعنى عند القائلين بأن الاستثناء من النفي إثبات: لئلا يكون لأحد من الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا بالعناد فإن لهم عليكم حجة(
).

قال الطبري: ((فإن قال قائل: وأيّةُ حجة كانت لمشركي قريش على رسول الله ( وأصحابه في توجههم في صلاتهم إلى الكعبة؟ وهل يجوز أن يكون للمشركين على المؤمنين -فيما أمرهم الله به أو نهاهم عنه- حُجة؟))
). 

ومثار الخلاف كما قال السمين الحلبي: ((هل الحجة هو الدليل والبرهان الصحيح؟ أو الحجة هو الاحتجاج والخصومة؟ فإن كان الأول فهو استثناء منقطع، وإن كان الثاني فهو استثناء متصل))(
). 

ثالثاً: دفع الإشكال
تعددت أقوال المفسرين في نوع ﮋ ﮩ ﮊ في الآية إلى قولين:

القول الأول: أنها أداة استثناء, ثم هؤلاء اختلفوا إلى رأيين:

الرأي الأول: أنه استثناء متصل.

والثاني: أنه استثناء منقطع.

القول الثاني: أنها ليست بأداة استثناء, ثم هؤلاء اختلفوا إلى رأيين:
الرأي الأول: أنها بمعنى (الواو).

الرأي الثاني: أنها بمعنى (بعد).

وإليك الأقوال بالتفصيل:

الذين قالوا إنه متصل اختلفوا في توجيه المستثنى منه إلى عدة أوجه، وهي كالتالي:

الوجه الأول: أن الحجة كما أنها تكون صحيحة قد تكون أيضاً باطلة، قال الله تعالى: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [الشورى:16], وقال تعالى: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ [آل عمران:61].

قال الرازي: ((والمحاجة هي أن يورد كل واحد منهم على صاحبه حجة، وهذا يقتضي أن يكون الذي يورد المبطل يسمى بالحجة، ولأن الحجة اشتقاقها من حجه إذا علا عليه، فكل كلام يقصد به غلبة الغير فهو حجة. 
وقال بعضهم: إنها مأخوذة من محجة الطريق، فكل كلام يتخذه الإنسان مسلكاً لنفسه في إثبات أو إبطال فهو حجة، وإذا ثبت أن الشبهة قد تسمى حجة كان الاستثناء متصلاً))(
). 

قال الزمخشري: ((فإن قلت: كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين؟.
قلت: لأنهم يسوقونه سياق الحجة))(
). 
الوجه الثاني في تقرير أنه استثناء متصل: أن المراد بالناس أهل الكتاب, فإنهم وجدوه في كتابهم أنه -عليه الصلاة والسلام- يحول القبلة, فلما حولت بطلت حجتهم، إلا الذين ظلموا بسبب أنهم كتموا ما عرفوا))(
). 

الوجه الثالث: أنهم لما أوردوا تلك الشبهة على اعتقاد أنها حجة سماها الله (حجة)؛ بناء على معتقدهم، أو لعله تعالى سماها (حجة) تهكماً بهم(
). 

ومن قواعد التفسير: أنه قد يرد الخطاب في القرآن بالشيء على اعتقاد المخاطب دون ما في نفس الأمر، كقوله تعالى: ﮋ ﭚ ﭛ ﮊ، وهي ليست من قبيل الحجج والبراهين، إنما هي ترهات لا وزن لها.

وقوله تعالى: ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ [الأعراف:195] مع أنهم ليسوا بشركاء 
حقيقة(
). 
الوجه الرابع: أراد بالحجة المحاجة والمجادلة، فقال: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ، تقديره: فإنهم يحاجونكم بالباطل(
). 

قال القرطبي: ((ﮋ ﮩ ﮪ ﮊ استثناء متصل، روي معناه عن ابن عباس وغيره، واختاره الطبري، وقال: نفى الله أن يكون لأحد حجة على النبي ( وأصحابه في استقبالهم الكعبة. والمعنى: لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة، حيث قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم إلا تحير محمد في دينه، وما توجه إلى قبلتنا إلا أنا كنا أهدى منه، وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو يهودي أو منافق، والحجة بمعنى المحاجة التي هي المخاصمة والمجادلة, وسماها الله حجة وحكم بفسادها حيث كانت من ظلمة))(
).
قال أبو حيان بعد ما ساق كلام القرطبي السابق: ((وقد اتضح بهذا التقرير اتصال الاستثناء))(
). 
قال ابن كثير: ((قال هؤلاء في قوله: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ يعني: مشركي 
قريش.

ووجه بعضهم حُجّة الظلمة -وهي داحضة- أن قالوا: إن هذا الرجل يزعمُ أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجّهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم، فلم رجع عنه؟. 
والجواب: أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولاً لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم -وهي الكعبة- فامتثل أمر الله في ذلك أيضاً، فهو -صلوات الله وسلامه عليه- مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمتهُ تَبَع له))(
). 

الرأي الثاني: أنه استثناء منقطع، ومعناه: لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة، ويضعونها موضع الحجة، وهو كقوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ [النساء:157].

قال النابغة:

	ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

	
	بهن فلول من قراع الكتائب(
)



ومعناه: لكن بسيوفهم فلول، وليس بعيب، ويقال: ما له علي حق إلا التعدي، يعني: لكنه يتعدى ويظلم, ونظيره أيضاً قوله تعالى: ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [النمل:10-11]، و ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ [هود:43]، وهذا النوع من الكلام عادة مشهورة للعرب(
). 

فيكون تقدير الآية: لكن الذين ظلموا فإنهم يتعلقون عليكم بالشبهة، يضعونها موضع الحجة، وليست بحجة(
). 
ورجح هذا القول ابن عثيمين، وقال: ((اختلف في الاستثناء أهو متصل، أم منقطع؟ فمن قال: إنه متصل؛ قال: يكون ﮋ ﮪ ﮫ ﮊ مستثنى من الناس؛ لأن الناس منهم ظالم، ومنهم من ليس بظالم. 
والأقرب عندي أن الاستثناء منقطع؛ لأن قوله تعالى: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ هذا عام شامل، لكن من ظلَم من اليهود أو المشركين فإنه لن يرعوي بهذه الحكمة التي أبانها الله ((
). 

فنجد أن ابن عثيمين -رحمه الله- جعل المستثنى منه (الناس)، وما بعده ليس من جنسه.
والاستثناء المنقطع يُقَدَّر بـ(لكن) عند البصريين، وبـ(بل) عند الكوفيين؛ لأنه استثناءٌ مِنْ غيرِ الأولِ، والتقديرُ: لكنَّ الذين ظلموا فإنَّهم يتعلَّقون عليكم بالشُّبْهَة يَضَعونَها موضعَ الحُجَّةِ. 
ومثارُ الخلافِ في الاستثناء هل هو متصل أم منقطع؟ وهل يراد بالحُجَّة الدليلُ الصحيحُ، أو الاحتجاجُ سواء كان صحيحاً أو فاسداً؟ فعلى الأولِ يكونُ منقطعاً، وعلى الثاني يكون متصلاً(
).

القول الثاني: أنها ليست بأداة استثناء, ثم هؤلاء اختلفوا إلى رأيين:
الرأي الأول: إن "إلا" ههنا بمعنى الواو، أي: والذين ظلموا، فهو استثناء بمعنى الواو، ومنه قول الشاعر: 

	ما بالمدينة دار غير واحدة

	
	دار الخليفة إلا دار مروانَا(
)



قال القرطبي: ((زعم أبو عبيدة أن ﮋ ﮩ ﮊ بمعنى الواو، كأنه تعالى قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة وللذين ظلموا، وأنشد: 
	ما بالمدينة دار غير واحدة

	
	دار الخليفة إلا دار مروانَا



كأنه قال: إلا دار الخليفة ودار مروان، وكذا قيل في قوله تعالى: ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [التين:6] أي: الذين آمنوا(
). 

 وأبطل الزجاج هذا القول وقال: ((هذا خطأ عند الحذاق من النحويين، وفيه بطلان المعاني، وتكون "إلا" وما بعدها مستغنى عن ذكرهما))(
). 

قال أبو حيان: ((وإثبات (إلا) بمعنى الواو لا يقوم عليه دليل، والاستثناء 
سائغ))(
). 
وقال الفراء: ((وقد قال بعض النحويين: ﮋ ﮩ ﮊ في هذا الموضع بمنْزلة الواو، وهذا صواب في التفسير، خطأ في العربية؛ إنما تكون (إلا) بمنْزلة الواو إذا عطفتها على استثناء قبلها، فهنالك تصير بمنْزلة الواو؛ كقولك: لي على فلان ألْف إلا عشرة إلا مائة، تريد بـ(إلاّ) الثانية أن ترجع على الألْف، كأنك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت:اللهمّ إلا مائة. فالمعنى له عليّ ألف ومائة، وأن تقول: ذهب الناس إلا أخاك، اللهمّ إلا أباك. فتستثنى الثاني، تريد: إلا أباك وإلا أخاك))(
).

الرأي الثاني: إن ﮋ ﮩ ﮊ بمعنى بعد, أي : بعد الذين ظلموا، وجعل منه قول الله تعالى: ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [الدخان:56].

قال السمين: ((هذا من أَفْسَد الأقوال، وأنكرها، وإنما ذكرته لغرض التنبيه على ضعفه))(
).
وقال أبو حيان: ((وأضعف الأقوال من زعم أن ﮋ ﮩ ﮊ بمعنى بعد، أي: بعد الذين ظلموا، وجعل من ذلك ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [النساء:22]، أي: بعد ما قد سلف، و ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ، أي: بعد الموتة الأولى، ولولا أن بعض المفسرين ذكر هذين القولين 
-أي: الثالث والرابع- ما ذكرتهما لضعفهما))(
). 
الترجيح

قبل أن نبين القول الراجح في الاستثناء، والوجه الدافع للإشكال في الآية، يحسن بنا أن نبين المستثنى، وهو قوله: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ، فهو مستثنى من الحجة المنفية، فما معنى الحجة في اللغة، وما هي استعمالاتها في آيات القرآن؟.
الحُجَّةُ –بالضَّم-: هي مصدر بمعنى الاحتجاج والاستدلال والبرهان، تقول: حاجَّهُ فحجَّه، أي: غلبه بالحُجَّةِ(
). 

قال الأزهري: ((الحجة: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة))(
). 
وقال ابن منظور: ((الحجة ما دوفع به الخصم))(
). 
فيفهم من ذلك أن الحجة: أن يورد كل واحد من المحق والمبطل على صاحبه حجّة، وهذا يقتضي أن الذي يورده المبطل يسمى حجّة، فكل كلام يقصد به غلبة غيره فهو حجّة, هذا من حيث الأصل, فالحجّة تكون صحيحة، وتكون باطلة، قال الله تعالى: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [الشورى:16].

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية(
) أن الحجة في كلام الله تأتي على نوعين: 

النوع الأول: الحجة الحق الصحيحة، كقوله: ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [الأنعام:83], وقوله: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [الأنعام:149].

النوع الثاني: تأتي ويراد بها مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل، كقوله: ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [آل عمران:20], وقوله: ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [الجاثية:25]، وقوله: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [البقرة:258]، وقوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ.

فإذا كانت الحجة هي ما يتمسك به الخصم سواء كان مبطلاً أو محقاً، وأن الأصل في أداة "إلا" أنها للاستثناء, وأن الأصل في الاستثناء الاتصال، بحيث يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، إلا بدليل يدل على خلاف ذلك, كما قرره العلماء(
)، فلا حاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان الاتصال، ولا غيره من المعاني.
لذا فإن القول بأنه استثناء متصل هو الراجح، على اختلاف توجيهات العلماء لمعنى الآية، وهي من باب اختلاف التنوع

قال السمين الحلبي: ((وهو أظهر الأقوال: -وهو اختيارُ الطبري، وبدأ به ابن عطية، ولم يذكر الزمخشري غيرَه- أنه استثناء متصلٌ))(
).
وقد أحسن الإمام الطبري في اختياره وتفنيده للأقوال السابقة إذ يقول: ((فإن قال قائل: وأيّةُ حجة كانت لمشركي قريش على رسول الله ( وأصحابه في توجههم في صلاتهم إلى الكعبة؟ وهل يجوز أن يكون للمشركين على المؤمنين -فيما أمرهم الله به أو نهاهم عنه- حُجة؟.
قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما توهمتَ وذهبتَ إليه، وإنما "الحجة" في هذا الموضع، الخصومة والجدال.
ومعنى الكلام: لئلا يكون لأحد من الناس عليكم خُصُومةٌ ودعوى باطلة غيرَ مشركي قريش، فإن لهم عليكم دعوى باطلة وخصومةً بغير حق، بقيلهم لكم: "رَجَع محمدٌ إلى قبلتنا، وسيرجع إلى ديننا". فذلك من قولهم وأمانيّهم الباطلة هي "الحجة" التي كانت لقريش على رسول الله ( وأصحابه، ومن أجل ذلك استثنى الله -تعالى ذكره- "الذين ظلموا" من قريش من سائر الناس غيرهم؛ إذ نفى أن يكون لأحد منهم في قبلتهم التي وجّههم إليها حُجة)).

ثم قال: ((فقد أبان تأويلُ من ذكرنا تأويلَه من أهل التأويل قوله: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ عن صحّة ما قلنا في تأويله، وأنه استثناءٌ على مَعنى الاستثناء المعروف الذي ثبتَ فيهم لما بعدَ حرف الاستثناء ما كان منفيًّا عما قبله، كقولُ القائل: "ما سَارَ من الناس أحدٌ إلا أخوك"، إثباتٌ للأخ من السير ما هو مَنفيٌّ عن كل أحد من الناس، فكذلك قوله: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ، نَفى عن أن يكون لأحد خُصومةٌ وجدلٌ قِبَلَ رسول الله ( ودعوى باطلٍ عليه وعَلى أصحابه، بسبب توجُّههم في صلاتهم قبل الكعبة، إلا الذين ظلموا أنفسهم من قريش، فإن لهم قبلهم خصومةً ودعوى باطلة بأن يقولوا: إنما توجهتم إلينا وإلى قبلتنا، لأنا كنا أهدى منكم سبيلاً، وأنكم كنتم بتوجهكم نحو بيت المقدس على ضلال وباطل.

وإذ كان ذلك معنى الآية بإجماع الحجة من أهل التأويل، فبيِّنٌ خطأُ قول من زعم أن معنى قوله: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ: ولا الذين ظلموا منهم، وأن ﮋ ﮩ ﮊ بمعنى الواو؛ لأن ذلك لو كان معناه، لكان النفيُ الأول عن جميع الناس أن يكون لهم حُجة على رسول الله ( وأصحابه في تحوُّلهم نحو الكعبة بوجوههم مبيِّناً عن المعنى المراد، ولم يكن في ذكر قوله بعد ذلك: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ إلا التلبيس الذي يتعالى عن أن يُضافَ إليه أو يوصف به، هذا مع خروج معنى الكلام إذا وجّهت ﮋ ﮩ ﮊ إلى معنى الواو.

ولا يوجد في كلام العرب (إلا) بمعنى الواو، إلا مع استثناء سابق قد تقدمها، كقول القائل:"سار القوم إلا عمراً إلا أخاك"، بمعنى: إلا عمرًا وأخاك، فتكون (إلا) حينئذ مؤدّية عما تؤدي عنه الواو، لتعلق (إلا) الثانية بـ(إلا) الأولى. 
ويجمع فيها أيضًا بين (إلا) والواو، فيقال: "سار القوم إلا عمرًا وإلا أخاك"، فتحذف إحداهما، فتنوب الأخرى عنها، فيقال: "سار القوم إلا عمرًا وأخاك، أو إلا عمرًا إلا أخاك"، لما وصفنا قبل.

وإذ كان ذلك كذلك، فغير جائز لمدَّعٍ من الناس أن يدَّعي أنّ ﮋ ﮩ ﮊ في هذا الموضع بمعنى الواو التي تأتي بمعنى العطف.

وواضحٌ فسادُ قول من زعم أن معنى ذلك: إلا الذين ظلموا منهم فإنهم لا حجة لهم فلا تخشوْهم. كقول القائل في الكلام: "الناس كلهم لك حامدون إلا الظالم لك المعتدي عليك"، فإن ذلك لا يعتدّ بعُداوَنه ولا بتركه الحمد، لموضع العداوة، وكذلك الظالم لا حجة له، وقد سُمي ظالمًا لإجماع جميع أهل التأويل على تخطئة ما ادَّعى من التأويل في ذلك، وكفى شاهدًا على خطأ مقالته إجماعُهم على تخطئتها، وهي قول من قال: ﮋ ﮩ ﮊ في هذا الموضع بمعنى "لكن".

وضعف قول من زعم أنه ابتداء، بمعنى: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم؛ لأن تأويل أهل التأويل جاء في ذلك بأنّ ذلك من الله ( خَبرٌ عن الذين ظلموا منهم أنهم يحتجون على النبي ( وأصحابه بما قد ذكرنا، ولم يقصِد في ذلك إلا الخبر عن صفة حُجتهم بالضعف ولا بالقوة، وإن كانت ضعيفةً لأنها باطلة, وإنما قصد فيه الإثباتَ للذين ظلموا ما قد نَفى عن الذين قبل حرف الاستثناء من الصفة))(
). 
المطلب الثالث: المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ 
أولاً: نص الإشكال 
قال الطاهر: ((إضافة ﮋ ﭾ ﮊ للخصام إشكال؛ لأنه يصير معناه: شديد الخصام من جهة الخصام))(
). 
ثانياً: تحرير محل الإشكال
إن كلمة ﮋ ﭾ ﮊ في الآية اختلفوا فيها بين أن تكون صفة مشبهة, أو اسم 
تفضيل.

وكذلك ﮋ ﭿ ﮊ بين أن يكون مصدر (خاصم) فتقول: خاصمَ خصاماً، نحو: قاتلَ قتالاً، أو جمع (خَصْم) مثل: كعبٍ وكعابٍ، وكلبٍ وكلابٍ، وبحرٍ وبحارٍ.
ففي الآية إشكالان:

الإشكال الأول: إن كان ﮋ ﭾ ﮊ صفه مشبهة و ﮋ ﭿ ﮊ مصدراً فيكون التقدير: وهو شديد الخصام من جهة الخصام؛ فيكون في الآية تكرار يأباه النظم القرآني, وهذا هو الإشكال الذي أورده الطاهر.

أما الإشكال الآخر: وهو إن كان ﮋ ﭾ ﮊ اسم تفضيل, و ﮋ ﭿ ﮊ مصدراً مضافاً إلى الخبر ﮋ ﭾ ﮊ، فإن المصدر لا يكون خبراً عن الجثة –أي: الذات-(
) فلا يقال مثلاً: زيد أشد القتال, أو أفصح الكلام, أو فرح سعادة، ومثله: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ.

ثالثاً: دفع الإشكال
اختلف العلماء في دفعهم للإشكال إلى قولين: 
القول الأول: أن ﮋ ﭿ ﮊ في الآية مصدر خاصم، يقال: خاصمَ خصاماً، نحو: قاتلَ قتالاً. قاله الخليل, وأبو عبيد(
). 

ففي إضافة ﮋ ﭾ ﮊ إلى ﮋ ﭿ ﮊ على هذا القول وجهان:

الوجه الأول: جاء على المبالغة, فجعل الخصام ﮋ ﭾ ﮊ أي: نُزِّل خصامه منْزلة شخص له خصام؛ فصارا شيئين، فصحت الإضافة على طريقة المجاز العقلي، كأنه قيل: خصامه شديد الخصام، كما قالوا: جُنَّ جُنُونُه، وقالوا : جَدَّ جَدُّه(
). 

الوجه الثاني: أن الإضافة على معنى "في"، أي: وهو شديد الخصام في الخصام, أي: في حال الخصام(
), أو كقولهم: ثبت الغدر(
). 
قال أبو حيان: ((وهذا مخالفٌ لما يَزْعُمه النحاة من أنَّ "أَفْعَلَ" لا تضاف إلاّ إلى ما هي بعضه، وفيه إثبات الإضافة بمعنى "في"، وهو قولٌ مرجوحٌ))(
). 

ويرد على قول أبي حيان بأن ﮋ ﭾ ﮊ على توجيه هؤلاء في الآية ليست من باب أفعل التفضيل التي إضافتها من باب إضافة البعض إلى الكل، بل هي صفة مشبهة.

وأما الإشكال الآخر وهو: أن المصدر لا يكون خبراً عن الجثة كما مر معنا في تحرير الإشكال. فيجاب عنه بما يلي:

أن من قال بهذا القول لابد له من مصحِّح للمصدر لوقوعه خبراً عن الجثَّة.

فقيل: في الكلام حذف من الأول، أي: وخصامه أشدُّ الخصام.
وقيل: في الكلام حذف من الثاني, أي: وهو أشدُّ ذوي الخصام.

وقيل: يجوز أن يكون الخصام هنا مصدراً في معنى اسم الفاعل، كما يوصف بالمصدر في قولك: رجل عدل وخصم(
).
القول الثاني: أن الخصام جمع خَصْم، كصعب وصعاب.

بمعنى: وهو أشد الخصوم خصومة, أو أشد المخاصمين. قاله الزجاج(
). 

ولا يكون هناك إشكال؛ لأن ﮋ ﭿ ﮊ جمع، و ﮋ ﭾ ﮊ من إضافة البعض إلى الكل.
قالوا: إن الخصام جمع في هذه الآية, ولا يستقيم أن يكون معناه المخاصمة؛ لأن أفعل الذي يراد به التفضيل إنما يكون بعض ما أضيف إليه, تقول: زيد أفصح الناس, ولا تقول: زيد أفصح الكلام(
).
الترجيح

الذي يظهر لي أن ﮋ ﭾ ﮊ صفة مشبهة, فهي على وزن "أَفعل" كأحمر، بدليل جمعه على (لُد)، ومجيء مؤنثه (لداء) على وزن "فعلاء"(
). 

فـ"أفعل" في الصفة المشبهة تأتي فيما دل على عيب، أَو حسن في خلقته، أَو على لون، مثل: أَعرج، أَصلع، أَحور، أَخضر. ومؤنث هذه الصيغة "فعلاء": عرجاء، صلعاء، حوراء، خضراء. والجمع "فُعْل": عُرْج، صُلع، حُور، خُضْر.
و ﮋ ﭾ ﮊ في الآية ليست من باب (أفعل التفضيل) التي تأتي للدلالة على شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيها, وقياسه "أفعل" للمذكر ، و"فعلى" للمؤنث، مثل: أحسن وحسنى، وأول وأولى، وآخر وأخرى(
).
أما ما ذكره الطاهر من أن ﮋ ﭾ ﮊ بمعنى شديد الخصومة، وأن إضافة ﮋ ﭿ ﮊ إليها مشكل.

فيقال: إن "ألد" تأتي على معان:

فتأتي بمعنى: أعوج, وتأتي بمعنى: ذي جدال.
فيقال: "الألد" مشتق من اللَّديدَين وهما صفحتا العنق(
)، وسمي الخصم "ألداً" لإعماله لديديه في الخصومة، وهما جانبا الفم. 
وقيل: لأنك كلما أخذت في جانب من الحجة أخذ جانباً آخر منها. 
وعلى هذا فالألد صفة، فكان حقه أن يكون تابعاً للخصم، فيقول: الخصم الألد. لكنه لما كثر استعماله عومل معاملة الأسماء، وحذي به حذو قوله تعالى: ﮋ ﯓ ﯔ ﮊ [فاطر:27]؛ لأن الأصل أن يقال: أسود غربيب، فلو جاء على الأصل لقال: وسود غرابيب(
). 
فتكون إضافة ﮋ ﭾ ﮊ إلى ﮋ ﭿ ﮊ من إضافة الصفة إلى فاعلها، كحسن الوجه، على الإسناد المجازي.

قال الطبري: ((الألد من الرجال: الشديد الخصومة)). 
ثم قال: ((اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك –أي: بإضافتها إلى ﮋ ﭿ ﮊ-: فقال بعضهم: تأويله: أنه ذو جدال. ذكر ذلك عن ابن عباس، وقتادة.

والقول الثاني: أنه معوج الخصومة. ذكر ذلك عن مجاهد، والسدي)). 
ثم رجح الطبري بأن القولين متقاربان(
). 

قال ابن كثير: ((وقوله: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ الألد في اللغة: هو الأعوج، ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [مريم:97] أي: عُوجاً، وهكذا المنافق في حال خصومته، يكذب، ويَزْوَرّ عن الحق، ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر))(
). 

 وقد رجح هذا القول ابن عثيمين، وقال في قوله تعالى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ، يعني: أعوجهم، وأكذبهم، و ﮋ ﭿ ﮊ يحتمل أن يكون مصدراً، ويحتمل أن يكون جمعاً. 
إن كان مصدراً ففعله: خاصم يخاصم، مثل: جادل يجادل، وقاتل يقاتل، وعلى هذا: ﮋ ﭾ ﭿ ﮊ تكون الإضافة لفظية؛ لأنها صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها، أي: وخصامه ألد الخصام. 
وإن كان جمعاً فمفرده: خَصِم؛ فيكون المعنى أنه ألد الخصوم، أي: أعوجهم وأشدهم كذباً، ويكون أيضاً من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ لأنَّ المعنى: وهو من الخصوم الأشداء الأقوياء في خصومتهم، وهذا الرجل صار ألد الخصام؛ لأن قوله جيد، وبيِّن يعجبك قوله، فتجده لاعتماده على فصاحته وبيانه ألد الخصام))(
).
فيفهم من هذه الأقوال: أن الألد بمعنى شديد الخصومة, أما إذا أضفته إلى الخصام فلا يخلو معناه من أحد المعاني التي ذكرها الطبري ورجحها في تفسيره, فلا إشكال إذاً من إضافة ﮋ ﭾ ﮊ إلى ﮋ ﭿ ﮊ ويستقيم بذلك المعنى. 
أو تكون الإضافة كما قال الزمخشري أنها بمعنى "في" على الظرفية التقديرية, أي: شديد في المخاصمة.

وما نقل أبو حيان عن الخليل بأن "ألد" أفعل تفضيل فهذا قول مرجوح كما تقدم, وعلى فرض صحة هذا القول: فلا بد من مصحح، أي: وخصامه ألد الخصام, أو ألد ذوي الخصام ، أو يجعل ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ راجعاً إلى الخصام المفهوم من الكلام على بعد.

أو يقال: ﮋ ﭿ ﮊ جمع خصم، كبحر وبحار، وصعب وصعاب، فالمعنى: أشد الخصوم خصومة، والإضافة فيه للاختصاص, كما في أحسن الناس وجهاً.

و ﮋ ﭿ ﮊ من صيغ المبالغة، فيحتمل الشدة، ويحتمل الكثرة(
).
وفي الآية إشارة إلى أن شدة المخاصمة مذمومة، وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-، عن النبي (: «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم»(
).
المطلب الرابع: المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ(
) 
أولاً: نص الإشكال
قال الطاهر: (((أشكل المراد من هذا الظرف على الذين تصدوا لتأويل 
القرآن))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال

لقد تضمنت هذه الآية الكريمة والتي بعدها أنواعاً من الفصاحة، وضروباً من البيان والبلاغة.

كالكناية، وذلك في قوله تعالى: ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ.
وتُعرف (الكناية) عند علماء البلاغة بالأسلوب غير المباشر(
).
ويدخل فيه ما يعرف عند علماء أصول الفقه باسم (المفهوم)، أو باسم (الفحوى) فيقولون: "منطوق اللّفظ ومفهومه"، سواء أكان المفهوم موافقاً أم مخالفاً. ويقولون: "فحوى الكلام"، وهو عندهم كالمفهوم المقابل للمنطوق.
ومن أساليب القرآن الكريم (الكناية) عند الإشارة إلى ما يُستحيى منه، فنجد أنه استخدم أسلوب الكناية في جميع المواضع التي تتحدث فيها عن الجماع، والدخول إلى الخلاء.
فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((الدخول، والتغشي، والإفضاء، والمباشرة، والرفث، واللمس: كل هذا الجماع، غير أن الله حيي كريم، يكني بما شاء عما شاء))(
). 

قال الزمخشري عند قوله تعالى: ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ، وقوله: ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ [البقرة:223]: ((هذه من الكنايات اللطيفة، والتعريضات المستحسنة، وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حسنة على المؤمنين أن يتعلموها، ويتأدبوا بها، ويتكلفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهم))(
). 
وهذه الآية أشكلت على الطاهر وغيره من المفسرين في تحديد معنى الكناية 
فيها.

يقول الطاهر: ((وقد أشكل المراد من هذا الظرف على الذين تصدوا لتأويل القرآن، وما أرى سبب إشكاله إلا أن المعنى قد اعتاد العرب في التعبير عنه سلوك طريق الكناية والإغماض، وكان فهمه موكولاً إلى فطنهم ومعتاد تعبيرهم))(
). 

لأجل ذلك أصبح كل واحد منهم يعبر عن الآية بما فهمه من أسلوبها.
ثالثاً: دفع الإشكال

تعددت الأقوال في هذه الآية إلى أربعة أقوال، وهي كالتالي:

القول الأول: معنى قوله: ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ، أي: من المكان الذي أمركم الله تعالى بتجنبه لعارض الأذى، وهو الفرج، ولا تعدوه إلى غيره. وقد روي هذا القول عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والربيع، وغيرهم(
).
قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ يقول: ((في الفرج، ولا تَعْدوه إلى غيره، فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى))(
). وهو قول أكثر المفسرين، كالقرطبي, والرازي، والزمخشري، وابن كثير, وأبي حيان, والشنقيطي, وغيرهم(
). 
القول الثاني: معناه أي: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله فيه أن تأتوهن منه, وذلك الوجه هو الطهر دون الحيض، فكان معنى قائل ذلك في الآية: فأتوهنّ من قبل طُهرهنّ لا من قبل حيضهن. قال به عكرمة، والضحاك، وغير واحد(
)، ورجحه الطبري وقال: ((أولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك عندي قولُ من قال: معنى ذلك: فأتوهن من قُبْل طهرهن))(
).
وكذلك رجحه الطاهر، وقال: ((إن المعنى: من الصفة التي أمركم الله، وهي الطهر، فحيث مجاز في الحال أو السبب))(
).
القول الثالث: أي: فأتوهنَّ بحيث يحلُّ لكم غشيانهنَّ، وذلك بأن لا يكنَّ صائماتٍ، ولا معتكفاتٍ، ولا محرماتٍ؛ فإنه لا يحل. قال به الزجاج(
). 
القول الرابع: أي: فأتوا النساء من قِبل النكاح، لا من قِبل الفُجور(
). 

الترجيح 

بعد التأمل في الآية والنظر في أقوال المفسرين يترجح القول الأول، وذلك 
لأمور:

الأمر الأول: أن الأصل والمشهور في اللغة أن (حيث) ظرف مكان مبهم, والقول الأول هو الذي يدل على المكان, وهو الفرج الذي أمرنا الله تعالى بتجنبه لعارض الأذى، فـ(حيث) في الآية ظرف مبهم، ولإِبهامها تعدَّى إليها الفعلُ من غير واسطة, ولشدة إبهامها يبينها ما بعدها.

والمذكور في كتب العربية أن الأصل في (حيث) أن تكون ظرف مكان، وقد ترد للزمان قليلاً عند الأخفش. 

قال ابن هشام: ((وهى للمكان اتفاقاً، قال الأخفش: وقد ترد للزمان))(
). 

فذكر الاتفاق على كونها للمكان، أما ما ذكر الأخفش من أنها قد ترد للزمان فقد خالفه في ذلك جمع من النحاة.

قال السمين عند قوله: ﮋ ﯞ ﯟ ﮊ [البقرة:35]: ((حيث: ظرف مكان، والمشهور بناؤها على الضم لشبهها بالحرف في الافتقار إلى جملة، وكانت حركتها ضمة تشبيهاً بـ(قبل) و(بعد). وزعم الأخفش أنها تكون ظرف زمان، وأنشد: 

	للفتى عَقْلٌ يَعيشُ به

	
	حيث تَهْدي ساقَهُ قَدَمُهْ(
)



ولا دليلَ فيه لأنها على بابِها))(
).
وقال أبو حيان: (("حيث" ظرف مكان مبهم لازم الظرفية، وجاء جره بمن كثيراً وبفي، ولا يكون ظرف زمان، خلافاً للأخفش))(
)، وقال بذلك الألوسي(
). 

وذكر الزبيدي أن (حيث) كلمة دالة على المكان؛ لأنه ظرف في الأمكنة، كحين في الزمان، وهو مذهب الجمهور، وحكى عليه جماعة الاتفاق، وقد خالف الأخفش، فادعى أنها تأتي وترد للزمان(
).
فأصحاب الأقوال السابقة حملوا (حيث) على الزمان، أي: مدة الطهر، فأتوهن وقت كونهن طاهرات لا حائضات. وهذا خلاف للمشهور في اللغة كما سبق.

أو يحملون (حيث) على الحالية، أي: حال كونهن طاهرات، لا صائمات ولا معتكفات ولا محرمات.
يقول الطاهر: (( (حيث) مجاز في الحال أو السبب، والذي أراه أن (حيث) مستعملة في التعليل مجازاً تخييلياً، أي: لأن الله أمركم بأن تأتوهن عند انتهاء غاية النهي بالتطهر, أو المراد بأمر الله أمره الذي به أباح التمتع بالنساء، وهو عقد النكاح، فحرف ﮋ ﯕ ﮊ للتعليل والسببية، و ﮋ ﯖ ﮊ مستعار للمكان المجازي وهو حالة الإباحة التي قبل النهي، كأنهم كانوا محجوزين عن استعمال الإباحة، أو حجر عليهم الانتفاع بها، ثم أذن لهم باستعمالها، فشبهت حالتهم بحالة من حبس عند مكان ثم أطلق سراحه، فهو يأتي منه إلى حيث يريد. 
وعلى هذين المعنيين لا يكون في الآية ما يؤذن بقصد تحديد الإتيان بأن يكون في مكان النسل))(
).
وهذا الذي ذهب إليه الطاهر فيه تكلف في حمل الآية على هذا المعنى المجازي، وترك حقيقة المعنى، وظاهر الآية مع أنه لا حاجة إليه في حمل الآية عليه.

قال أبو حيان: ((والقول الأول أظهر؛ لأن حمل (حيث) على المكان والموضع هو الحقيقة، وما سواه مجاز))(
). 

والأمر الثاني: بالنظر إلى سياق الآية يتبن أن القول الأول هو الراجح، وذلك لتجنب التكرار في معنى الآية؛ لأن الله قال: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ فذكر الله في الآية إتيانهن في حال الطهر، فلا يقال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن يكن طاهرات، فينبغي أن يذهب إلى ما هو أحسن من هذا المعنى، وهو أن تحمل (حيث) على المكان، وهو المأتى الذي أمرنا الله تعالى بتجنبه لعارض الأذى، وهو الفرج.
المطلب الخامس: المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ (
) 
أولاً: نص الإشكال

يقول الطاهر: ((في قوله: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ إظهار في مقام الإضمار ... ثم نكتة الإظهار هنا قد تحيّرت فيها أفكار المفسرين، ولم يتعرّض لها المتقدمون))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال

قد يكون استخدام الضمير في الكلام هو المتبادر الذي يقتضيه ظاهر الأسلوب المعتاد، لكن قد يوجد داعٍ بلاغي يستدعي الاسم الظاهر بدل استخدام الضمير, فالأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة, وأصل المحُدث عنه كذلك, كما أن الأصل فيه إذا ذكر ثانياً أن يذكر مضمراً للاستغناء عنه بالظاهر السابق, كما ذكر ذلك الزركشي(
).
فإذا خولف هذا الأصل فلابد وأن تكون هذه المخالفة لنكتة أرادها المتكلم.

يقول السمين الحلبي: ((إيقاع الظاهر موقع المضمرِ لنُكْتةٍ))(
).
ويقول الشوكاني: ((إن وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة كما تقرر في علم البيان))(
).
وتعرف تلك النكتة البلاغية عن طريق السياق والقرائن الدالة عليه، وكلما كان السامع أكثر معرفة بكلام العرب كلما كان أقدر وقوفاً على تلك المعاني الدقيقة, وقد ذكر من ألف في قواعد التفسير أن وضع الظاهر موضع المضمر لا بد أن يكون لنكتة بلاغية تبين سبب وضع الظاهر موضع المضمر(
). 
ثالثاً: دفع الإشكال

إن مقتضى الظاهر أن يقال: أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، وذلك أن "إحدى" و"الأخرى" وصفان مبهمان, لا يتعين شخص المقصود بهما, فكيفما وضعتهما في موضع الفاعل والمفعول كان المعنى واحداً.

لكن نجد من العلماء من لا يعتبر هذا من باب وضع الظاهر موضع المضمر, فكَون لفظ ﮋ ﮜ ﮊ المظهر في الآية فاعلاً ينافي كونه إظهاراً في مقام الإضمار؛ لأنّه لو أضمر لكان الضمير مفعولاً، والمفعول غير الفاعل, وعلى هذا القول فلا يحتاج إلى البحث عن النكتة البلاغية في الآية. 
قال التفتازاني في (شرح الكشاف)(
): ((ومما ينبغي أن يتعرض له: وجه تكرير لفظ ﮋ ﮜ ﮊ، ولا خفاء في أنّه ليس من وضع المظهر موضع المضمر؛ إذ ليست المذكِّرة هي الناسية، إلاّ أن يجعل ﮋ ﮜ ﮊ الثانية في موقع المفعول، ولا يجوز ذلك لتقديم المفعول في موضع الإلباس))(
).
وقد رد على هذا القول بأن تقدير الآية: "أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى" يدل على أن ﮋ ﮜ ﮊ الثانية مفعول مقدم، ولا يجوز أن يكون فاعلاً في هذا الوجه؛ لأن المضمر هو المظهر بعينه، والمظهر الأول فاعل ﮋ ﮙ ﮊ، فلو جعل الضمير لذلك المظهر لكانت الناسية هي المذكرة، وذا محال(
). 
قال أبو حيان: ((ويجوز أن يكون ﮋ ﮜ ﮊ الثانية مفعولاً، والفاعل هو ﮋ ﮝ ﮊ لزوال اللبس، إذ معلوم أن المذكرة ليست الناسية، فجاز أن يتقدّم المفعول ويتأخر الفاعل، فيكون نحو: كسر العصا موسى، وعلى هذا الوجه يكون قد وضع الظاهر موضع المضمر المفعول، فيتعين إذ ذاك أن يكون الفاعل هو: ﮋ ﮝ ﮊ))(
). 

ويقول الطاهر: ((إن "الإحدى" و"الأخرى" وصفان مبهمان لا يتعيّن شخص المقصود بهما، فكيفما وضعتَهما في موضعي الفاعل والمفعول كان المعنى واحداً، فلو أضمر للإحدى ضمير المفعول لكان المعاد واضحاً، سواء كان قوله "إحداهما" المظهر فاعلاً أو مفعولاً به، فلا يظنّ أن كَون لفظ ﮋ ﮜ ﮊ المظهر في الآية فاعلاً ينافي كونه إظهاراً في مقام الإضمار؛ لأنّه لو أضمر لكان الضمير مفعولاً، والمفعول غير الفاعل كما قد ظنّه التفتازاني؛ لأنّ المنظور إليه في اعتبار الإظهار في مقام الإضمار هو تأتي الإضمار مع اتّحاد المعنى، وهو موجود في الآية كما لا يخفى))(
).
أما من جعل هذه الآية من قبيل وضع الظاهر في موضع المضمر فقد تعددت عباراتهم في الوقوف على تلك المعاني الدقيقة. ومن هذه الأقوال والمعاني:

القول الأول:

إن نكتة الإظهار: لأجل التقديم والتأخير، وأصل تركيب الآية: "أن تذكّر إحداهما الأخرى إن ضلّت أحداهما"، فلا يحسن الإضمار في قوله: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ في هذا الموضع تنبيهاً على أصل الكلام.

قال العصام(
) في حاشية البيضاوي: ((نكتة التكرير: أنّه كان فصل التركيب: أن تذكّر إحداهما الأخرى إن ضلّت، فلما قدّم إن ضلّت، وأبرز في معرض العلّة لم يصح الإضمار, ولم يصح "أن تضلّ الأخرى"؛ لأنّه لا يحسن قبل ذكر "إحداهما", لأنّ "الأخرى" لا يكون وصفاً إلاّ في مقابلة وصف مذكور، فأبدل موقع لفظ الأخرى بلفظ إحداهما, ولم يغيّر ما هو أصل العلّة عن هيأته؛ لأنّه كأن لم يقدم عليه "أن تضلّ إحداهما"، يعني فهذا وجه الإظهار))(
).
القول الثاني:
أنّ نكتة الإظهار في الآية أنه لمّا أبهم الفاعل في قوله: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ أبهم أيضاً في قوله: ﮋ ﮛ ﮜ ﮊ؛ لأن كلاً من المرأتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها من الإضلال والإذكار، والمعنى: إن ضلت هذه ذكرتها هذه، فدخل الكلام معنى العموم، كأنه قيل: من ضل منهما ذكرتها الأخرى. 
ولو لم يذكر بعد ﮋ ﮛ ﮊ الفاعل مظهراً للزم أن يكون أضمر المفعول ليكون عائداً على ﮋ ﮚ ﮊ الفاعل بـ ﮋ ﮙ ﮊ، ويتعين أن يكون ﮋ ﮝ ﮊ هو الفاعل، فكان التركيب: فتذكرها الأخرى. 
وأما على التركيب القرآني فالمتبادر إلى الذهن أن ﮋ ﮚ ﮊ فاعل ﮋ ﮛ ﮊ، وﮋ ﮝ ﮊ هو المفعول، ويراد به الضالة؛ لأن كلاًّ من الاسمين مقصور، فالسابق هو الفاعل، ويجوز أن يكون: ﮋ ﮚ ﮊ مفعولاً، والفاعل هو ﮋ ﮝ ﮊ لزوال اللبس؛ إذ معلوم أن المذكرة ليست الناسية، فجاز أن يتقدّم المفعول ويتأخر الفاعل، فيكون نحو: كسر العصا موسى، وعلى هذا الوجه يكون قد وضع الظاهر موضع المضمر المفعول، فيتعين إذ ذاك أن يكون الفاعل هو: ﮋ ﮝ ﮊ))(
).
قال ابن العربي: ((كرر قوله: ﮋ ﮚ ﮊ، ولم يقل: "فتذكرها الأخرى" كي لا يكون البيان من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية، فلما كرر ﮋ ﮚ ﮊ أفاد تذكرة الذاكرة للغافلة، وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضاً لو انقلبت الحال فيهما، بأن تذكر الغافلة وتغفل الذاكرة، وذلك غاية في البيان))(
). 

وقال الخفاجي(
) في حاشية التفسير: ((قالوا: إنّ النكتة الإبهام؛ لأنّ كل واحدة من المرأتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها من الضلال والتذكير، فدخل الكلام في معنى العموم)).

القول الثالث:

أن نكتة الإظهار في مقام الإضمار قصد به استقلال الجملة بمدلولها، كيلا تحتاج إلى كلام آخر, فكل جملة مستقلة عن الأخرى.

يقول الطاهر: ((والذي أراه أنّ هذا الإظهار في مقام الإضمار لنكتة هي قصد استقلال الجملة بمدلولها، كيلا تحتاج إلى كلام آخر فيه مَعاد الضمير لَو أضمر، وذلك يرشّح الجملة لأن تَجري مَجرى المثل، وكأنّ المراد هنا الإيماء إلى أنّ كلتا الجملتين علّة لمشروعية تعدّد المرأة في الشهادة، فالمرأة معرضة لتطرق النسيان إليها وقلة ضبط ما يهم ضبطه، والتعدد مظنّة لاختلاف مواد النقص والخلل، فعسى ألا تنسى إحداهما ما نسيته الأخرى، فقوله: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ تعليل لعدم الاكتفاء بالواحدة، وقوله: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ تعليل لإشهاد امرأة ثانية حتى لا تبطل شهادة الأولى من أصلها))(
). 

لكن لا يظهر أن الجملة الثانية مستقلة عن الأولى، بل هي مكملة للأولى, ولا يصح أن جعل الجملة الثانية تعليلية، بل هي كما قلنا مكملة للأولى، ومفسرة لها، ولو قصد بها التعليل لقيل: أن تضل إحداهما وأن تذكر إحداهما الأخرى. فلم تذكر (أن) في الجملة الثانية فلا يقصد بها التعليل.

الترجيح

الصحيح أن هذه الآية من باب وضع الظاهر موضع المضمر، وهو في غاية البيان, وقد ذكر العلماء السر البياني والنكت البلاغية في إعادة لفظ ﮋ ﮚ ﮊ بدل الضمير كل بحسب ذوقه وتضلعه في فهم اللسان العربي، فلا نضعف ولا نرجح، لكن نبدي الرأي كما فعل الطاهر في اختياره لهذه الآية، فيمكن جمع الأقوال السابقة بثلاث عبارات، وهي أن النكتة في الإظهار: العموم، وخشية الإيهام, والاهتمام بالشهادة.

لأن كل واحدة من المرأتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها من النسيان والتذكير, فدخل الكلام في معنى العموم؛ لئلا يتوهم أن إحدى المرأتين لا تكون إلا مذكرة , ولا تكون شاهدة بالأصالة, وليهتم بالشهادة من المرأة حتى تأتي بالشهادة على وجهها من غير شك أو نسيان.

قال الألوسي: ((وليس من قبيل "ضرب موسى عيسى" كما وهم حتى يتعين الأول هو الفاعل، بل من قبيل "أرضعت الصغرى الكبرى"؛ لأن سبق إحداهما نسبة الضلال رافع للضلال والسبب في تقديم المفعول على الفاعل التنبيه على الاهتمام بتذكير الضال لهذا كما قيل عدل عن الضمير إلى الظاهر؛ لأن التقديم حينئذ لا ينبه على الاهتمام كما ينبه عليه المفعول الظاهر الذي لو أخر لم يلزم شيء سوى وضعه موضعه الأصلي))(
).
ويقول ابن عثيمين: ((في قوله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ من البلاغة: إظهار في موضع الإضمار؛ لأنه لم يقل: فتذكرها الأخرى؛ لأن النسيان قد يكون متفاوتاً، فتنسى هذه جملة، وتنسى الأخرى جملة، فهذه تذكر هذه بما نسيت، وهذه تذكر هذه بما نسيت؛ فلهذا قال تعالى: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ لئلا يكون المعنى قاصراً على أنّ واحدة هي الناسية، والأخرى تذكرها))(
). 
المبحث الثالث: مشكل اللغة في سورة آل عمران

وفيه مطلب واحد:
المشكل في قوله تعالى: 

ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ (
) 
أولاً: نص الإشكال
يقول الطاهر: ((ورد إشكال على هذه الآية ... لذلك احتاج المفسرون إلى تأويلات في هذه الآية))(
). 

ثانياً: تحرير محل الإشكال

إن الإشكال في الآية هو سر دخول الواو على (لو) الشرطية, فاختلفوا في تركيب الآية، وهذا التركيب الذي صيغت به الآية الكريمة كثير الاستعمال في القرآن الكريم, إلا أنه في هذه الآية محطَّ خلاف، ومثار جدل بين علماء النحو والتفسير.

فالعطف في قوله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ الأصل أنه يقتضي المغايرة، إلا أنه في الآية يشبه عطف الشيء على نفسه كالمكرر، فلهذا كثرت أقاويل العلماء فيه(
). 
قال الطاهر: ((جرت عادة النحاة أن يقدّروا قبل (لو) شرطاً هو نقيض الشرط الذي بعدها، فيقولون في مثل قوله: وإن رُدّيت بُرداً(
)، التقدير: إنْ لم تُرَدَّ بُرداً بل وإن رُدِّيتَ برداً.

ولأجل ذلك ورد إشكال على هذه الآية؛ لأنّ ما بعد ﮋ ﯮ ﮊ فيها هو عين ما قبلها؛ إذ الافتداء هو عين بَذل مِلْءِ الأرض ذهباً، فلا يستقيم تقدير: إن لم يفتد به بل ولَو افتدى به، ولذلك احتاج المفسرون إلى تأويلات في هذه الآية))(
). 

هذا من حيث العطف, أما من حيث نمط وتركيب الآية فالأصل أن التركيب اللغوي للآيات أن المنطوق به منبهاً على المسكوت عنه بطريق الأولى, فينبه على الأدنى ويدخل الأعلى فيه من باب أولى، لكن ظاهر الآية خلاف ذلك؛ إذ المنطوق المنفي هو أعلى من المسكوت عنه في الآية. 
نقل الألوسي -عند هذه الآية- عن ابن المنير في الانتصاف(
): ((إن هذه الواو المصاحبة للشرط تستدعي شرطاً آخر تعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة, والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به منبهاً على المسكوت عنه بطريق الأولى, مثاله قولك : أكرم زيداً ولو أساء.

 فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف، تقديره: أكرم زيداً لو أحسن ولو أساء, لا أنك نبهت بإيجاب إكرامه وإن أساء، على أن إكرامه إن أحسن بطريق الأولى.

ومنه قوله تعالى: ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [النساء:135]، فان معناه -والله تعالى أعلم-: لو كان الحق على غيركم، ولو كان عليكم, ولكنه ذكر ما هو أعسر عليهم، فأوجبه تنبيهاً على أن ما كان أسهل أولى بالوجوب.

ولما كانت هذه الآية مخالفة لهذا النمط من الاستعمال -لأن قوله سبحانه: ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ يقتضي شرطاً آخر محذوفاً، يكون هذا المذكور منبهاً عليه بطريق الأولى, والحالة المذكورة (أعني: حالة افتدائِهم بملء الأرض ذهباً) هي أجدر الحالات بقبول الفدية، وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها- خاض المفسرون بتأويلها))(
). 
ثالثاً: دفع الإشكال

أولاً: اختلف المعربون في (الواو)، وموقعها من الجملة:

فقيل: الواو هنا زائدةٌ، ويستأنس لذلك أنه قرئ في الشواذ {لو افتدى به} دون 
واو(
).
قال الفراء: ((الواو ها هنا قد يُستغنَى عنها، فلو قيل: "مِلْء الأرض ذهبا لو افتدى به" كان صواباً))(
). 

وضعف هذا القول النحاس(
)، والزجاج(
)، وابن عطية(
)، وأبو حيان(
)، وابن كثير(
).

ونقل النحاس عن أهل النظر من النحويين: أنه لا يجوز أن تكون الواو مقحمة؛ لأنها تدل على معنى(
). 

وقال ابن عطية: ((هذا قول مردود))(
).
وذهب عامة العلماء إلى أن الواو حالية أو عاطفة.

قال السمين: ((الجمهورُ على ثبوتِ الواو وهي واو الحال))(
).

قال الطاهر: ((والمحققون على أنّها واو الحال، وإليه مَال الزمخشري، وابنُ جنّي، والمرزوقي(
)))(
).

وقال الزجاج إنها للعطف(
). 

قال ابن كثير: ((فعطف ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ على الأول، فدل على أنه غيره, وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة))(
). 

فالصحيح أن الواو حالية عاطفة على حال محذوفة(
)؛ لذلك احتاج المفسرون والمعربون إلى تأويلات عدة في تقدير ذلك المحذوف بما يتسق مع نظم الآية: 

فمنهم من جعل الواو عاطفة على شرط محذوف، هو ضدّ الشرط المذكور، وهو أنه لن يقبل من أحدهم مِلء الأرض ذهباً ينفقه في الدنيا, ولو افتدى به في الآخرة. وهو قول الزجّاج(
).
قال الطاهر: ((وهذا الوجه بعيد, إذ لا يقدر أنّ في الآخرة افتداء حتى يبالغ 
عليه))(
).
لكن اعتراض الطاهر لا يسلم له؛ لأن الفداء في الآخرة هو على وجه الفرض والتقدير، وليس من باب الواقع والحقيقة.

لكن أبو حيان لا يوافق الزجاج في قوله: ((أنه لن يقبل من أحدهم مِلء الأرض ذهباً ينفقه في الدنيا))؛ لأن الإنفاق طاعة، والطاعة مع الكفر لا تقبل, والآية في سياق الآخرة، وهو كشف لحالهم بعد الموت عند الحساب والجزاء.

قال أبو حيان: ((والذي يظهر أن انتفاء القبول -ولو على سبيل الفدية- إنما يكون ذلك في الآخرة، وبينه ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي ( قال: «يحاسب الكافر يوم القيامة، فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، فيقال له: قد كنت سئلت أيسر من ذلك»(
)، وهذا الحديث يبين أن قوله: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ هو على سبيل الفرض والتقدير، أي: لو أن الكافر قدر على أعز الأشياء، ثم قدر على بذله، لعجز أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من العذاب. والمعنى : أنهم آيسون من تخليص أنفسهم من العذاب، فهو نظير: ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ الآيتين [الزمر:47-48])).

قال أبو حيان: ((وعلى هذا يبعد ما قاله الزجاج من أن يكون المعنى : أنهم لو أنفقوا في الدنيا ملء الأرض ذهباً لم يقبل ذلك؛ لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة))(
).
وقيل: إن الكلام محمول على المعنى، كأنه قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً. قال به الزمخشري(
).
وهذا التقدير فيه تقديم وتأخير، ولا حاجة لذلك, وهو خلاف للأصل كما مر معنا مراراً.

ورد هذا التقدير أبو حيان وقال: ((وهذا المعنى ينبو عنه هذا التركيب، ولا يحتمله))(
).
وقيل: يقدر كلمة (مثل) قبل الضمير المجرور، أي: ولو افتدى بمثله، أي: ولو زاد ضعفَه كقوله: ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ، والمثل يحذف كثيراً في كلامهم، كقولك : ضربت ضرب زيدٍ، تريد: مثل ضربه. وهو قول أيضاً للزمخشري(
). 
قال السمين: ((ولا حاجة إلى تقدير (مثل) في قوله: ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ، وكأن الزمخشري تخيل أن ما نفي أن يقبل لا يمكن أن يفتدى به، فاحتاج إلى إضمار (مثل) حتى يغاير بين ما نفي قبوله وبين ما يفتدى به، وليس كذلك؛ لأن ذلك كما ذكرناه هو على سبيل الفرض؛ إذ لا يمكن عادة أن أحداً يملك ملء الأرض ذهباً بحيث لو بذله على أي جهة بذله لم يقبل منه، بل لو كان ذلك ممكناً لم يحتج إلى تقدير (مثل)؛ لأنه نفى قبوله حتى في حالة الافتداء، وليس ما قدر في الآية نظير ما مثل به؛ لأن هذا التقدير لا يحتاج إليه، ولا معنى له، ولا في اللفظ ولا المعنى ما يدل عليه، فلا يقدر. وأما فيما مثل به من: ضربت ضرب زيد, فبضرورة العقل نعلم أنه لا بد من تقدير: (مثل)؛ إذ ضربك يستحيل أن يكون ضرب زيد))(
). 

قال الألوسي راداً على الزمخشري-في كلا التقديرين السابقين-: ((ولا يخفى ما في ذلك من الخفاء والتكلف))(
).
وللطاهر رأي آخر في تقدير الآية، يقول الطاهر: ((وعندي أنّ موقع هذا الشرط في الآية جارٍ على استعمال غفل أهل العربية عن ذكره، وهو أن يقع الشرط استئنافاً بيانياً جواباً لسؤال محقّق أو مقدّر، يتوهمه المتكلم من المخاطَب فيريد تقريره، فلا يقتضي أنّ شرطها هو غاية للحكم المذكور قبله، بل قد يكون كذلك، وقد يكون السؤال مجرّد استغراب من الحكم فيقع بإعادة ما تضمّنه الحكم تثبيتاً على المتكلم على حدّ قولهم: (ادْرِ ما تقول)، فيجيب المتكلم بإعادة السؤال تقريراً له وإيذاناً بأنه تكلم عن بينة، نعم إنّ الغالب أن يكون السؤال عن الغاية، وذلك كقول رؤبة -وهو من شواهد هذا-:

	قالت بناتُ العَمِّ يا سلمَى وإن

	
	كَان فَقيراً مُعْدَمَا قالتْ وإنْ(
)



فمفاد هذا الشرط حينئذ مجرّد التأكيد))(
). 

وأقول: إن التقدير الذي قال به الطاهر لا يستقيم؛ لأنه حمل (الواو) على الاستئناف، فكأنه فصل الجملتين, وجعل لكل واحدة منهما معنى مستقل عن الآخر، وهو قوله: ((إنّ موقع هذا الشرط في الآية جارٍ على استعمال غفل أهل العربية عن ذكره، وهو أن يقع الشرط استئنافاً بيانياً جواباً لسؤال)).

والآية ليس فيها محاورة, أو سؤال وجواب حتى يطلب من الآخر تأكيد الجواب بإعادة السؤال, وإنما غاية ما في الآية أن الله يخبر عن حال من مات من الكفار أن مصيرهم إلى النار في الآخرة لا محالة، ولو فعلوا وبذلوا المستحيل.

وأيضاً: يقال: إن التأسيس أولى من التأكيد.
وقيل: إن تركيب الآية هو بيان التفصيل بعد الإجمال، فإن إعطاء ملء الأرض ذهباً يحتمل الوجوه الكثيرة، فنص على نفي القبول بجهة الفدية؛ لأنها أبلغ وأشد.

قال أبو حيان: ((إن الذي يقتضيه هذا التركيب، وينبغي أن يحمل عليه: أن الله تعالى أخبر أن من مات كافراً لا يقبل منه ما يملأ الأرض من ذهب على كل حال يقصدها، ولو في حالة افتداء به من العذاب؛ لأن حالة الافتداء هي حال لا يمتن فيها المفتدي وهو (الكافر) على المفتدي منه وهو (الله)؛ إذ هي حالة قهر من المفتدى منه للمفتدي))(
).

قال السمين: ((وقد قَرَّرنا من نحو هذا التركيب أنَّ (لو) تأتي منبهة على أَنَّ ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء، وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة التي يُظنُّ أنها لا تندَرجُ فيما قبلها، كقوله (: «أعطُوا السائل ولو جاء على فرس»(
)، و«رُدُّوا السائل ولو بِظِلْفٍ(
) مُحْرَق»(
)، كأن هذه الأشياء كان مما ينبغي أن لا يؤتى بها؛ لأن كون السائل على فرس يشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى، وكذلك الظلف المحرق لا غناء فيه، فكان يناسب ألا يرد به السائل))(
).
الترجيح

إن هذا التركيب الذي صيغت به هذه الآية الكريمة كثير الاستعمال في القرآن الكريم, منها قوله تعالى: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [النساء:78], وقوله: ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [المائدة:100], وقوله: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [الإسراء:88], وقوله: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [الأنفال:8], وقوله: ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [غافر:14].
وقد ذكر ابن عقيل أن (لو) لها حالتان: 

أحدهما: أن تكون مصدرية، وعلامتها: صحة وقوع أن موقعها، نحو: وددت لو قام زيد، أي: قيامه.

الثاني: أن تكون شرطية، ولا يليها غالباً إلا ماض, ولهذا قال ابن مالك: ((لو حرف شرط في مضي))، وذلك نحو قولك: لو قام زيد لقمت. وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره, وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع. وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة, والأولى الأصح، وقد يقع بعدها ما هو مستقبل، ومنه قوله تعالى: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [النساء:9](
). 

لكن لما سبقت كلمة (لو) حرف الواو ذكر علماء التفسير أنها تختلف عن المعنى الذي ذكره علماء النحو.
قال أبو السعود في أكثر من موطن في (لو) المسبوقة بالواو: ((إن (لو) في أمثال هذا المقام ليست لبيان انتفاء الشئ في الزمان الماضي لانتفاء غيره فيه، فلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقةً بدلالة ما قبلها عليه, بل هي لبيان تحقق ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الحكم الموجب, أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الإجمال بإدخالها على أبعدها منه وأشدها منافاة له؛ ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الأحوال بطريق الأولية))(
). 
وهذه الآيات مركبة من عبارتين:

الأولى: هي جملة تامة مستقلة بذاتها. 
والثانية: هي عبارة شرطية جُعِلت شرطًا للأولى وقيداً لها.

وهذه العبارة الشرطية إما أن تكون مجردة من الواو، كما في قولنا: (يعطى السائل لو كان فقيرًا)، أو تكون مقرونة بالواو، كما في قولنا: (يعطى السائل، ولو كان 
غنياً).
فالإعطاء الأول في العبارة الأولى مشروط، أو مقيَّد بكون السائل فقيراً، وليس كذلك الإعطاء الثاني في العبارة الثانية.

والفرق بينهما: أن الأول يجري بوجود الشرط؛ لأن كون السائل فقيراً يناسب أن يعطَى.

وأما الإعطاء الثاني فيجري رغم وجود الشرط؛ لأن كون السائل غنيّاً لا يناسب أن يعطَى، بخلاف الأول.
وهذا هو المراد من قول النبي (: «أعطوا السائل، ولو كان على فرس»؛ لأن كون السائل على فرس مشعرٌ بغناه، والغنى لا يناسبه الإعطاء ولا ينسجم معه؛ ولهذا أدخلت الواو على (لو)، فصار معنى التركيب: أعطوا السائل رغم كونه غنياً.
ومن هنا ينبغي أن لا تسمَّى هذه الواو: زائدة، أو مقحمة؛ لأنه لا يجوز حذفها؛ لأن حذفها يُخلُّ بمعنى الكلام ونظمه، ألا ترى أنه لو قيل: (أعطوا السائل لو كان غنياً) جُعِل الغنى شرطًا في الإعطاء, وهذا خلاف المراد، لذلك ترى أن وجود هذه الواو قبل (لو) حصَّن المعنى من هذا الفهم، وربط بين العبارة الشرطية والعبارة الأولى التي لا تنسجم معها في الدلالة انسجاماً مباشراً.
وكلمة (لو) في أمثال هذه المواقع من الآيات إنما تأتي لبيان تحقق ما يفيده الكلام السابق من الحكم الموجب أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الإجمال بإدخالها على أبعدها منه وأشدها منافاة له؛ ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع غيره من الأحوال بطريق الأولوية, ولذلك لا يذكر معه شيء من سائر الأحوال، ويكتفي عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاملة لجميع الأحوال المغايرة لها عند تعددها.

وهذا معنى قولهم: إنها لاستقصاء الأحوال على سبيل الإجمال، وهذا أمر مطرد في الخبر الموجب والمنفي، فإنك إذا قلت: (فلان جواد يعطي ولو كان فقيراً), أو (بخيل لا يعطي ولو كان غنياً)، تريد بيان تحقق الإعطاء في الأول وعدم تحققه في الثاني في جميع الأحوال المفروضة، والتقدير: يعطى لو لم يكن فقيراً ولو كان فقيراً، ولا يعطى لو لم يكن غنياً ولو كان غنياً، فالجملة مع ما عطفت هي عليه في حيز النصب على الحالية: إن الله لن يقبل منهم ملء الأرض ذهباً على كل حال مفروضة، حتى ولو بذلوا ذلك على أعلى السبل والطرق، وهو الافتداء بملء الأرض ذهباً(
). 

ومن بلاغة القرآن الكريم أنه يوجه النهي إلى أعلى درجات الفعل؛ ليكون ما دون ذلك داخلاً فيه, وهو المعروف بالتنبيه بالأعلى على الأدنى.

ففي قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [الأحزاب:1-3] تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا، فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى(
). 

والتنبيه بالأدنى على الأعلى، أو بالأعلى على الأدنى، قد اجتمعا في قوله تعالى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [آل عمران:75]، فالجملة الأولى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته، والجملة الثانية: ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ من التنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار(
).

وعلى هذا الأسلوب يكون الشرط في ﮋ ﯮ ﮊ عطفاً على محذوف دلّ عليه ﮋ ﯯ ﮊ، أي: لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً يجعله رَهينة, أو هدية، أو صدقة يتصدق بها، فإنه لن يقبل منه في جميع الأحوال والظروف، حتى رغم حال الافتداء، وهو ما يبذله الإنسان من مال أو غيره مقابل خلاص نفسه, فإنه لن يقبل منه(
).
يقول الرازي: ((لا يقبل منهم ملء الأرض ذهباً ولو كان واقعاً على سبيل الفداء، تنبيهاً على أنه لما لم يكن مقبولاً بهذا الطريق فبأن لا يكون مقبولاً منه بسائر الطرق أولى, فإن الملوك قد يغضبون على بعض العبيد، فإذا أتحفه ذلك العبد بتحفة وهدية لم يقبلها ألبتة، إلا أنه قد يقبل منه الفدية، فأما إذا لم يقبل منه الفدية أيضاً كان ذلك غاية الغضب ونهاية السخط))(
).
ويقول ابن كثير: ((يقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء، ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباً، ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباً، بوزن جبالها، وتلالها، وترابها، ورمالها، وسهلها، ووعرها، وبرها، وبحرها))(
). 
المبحث الرابع: مشكل اللغة في سورة المائدة

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر: ((موقع هذه الآية دقيق، ومعناها أدق، وإعرابها تابع لدقّة 
الأمرين))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال
وردت كلمة (الصابئين) بياء النصب في سورتي البقرة والحج، في قول الله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ [البقرة:62]، وقوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [الحج:17].
ووردت نفس الكلمة بواو الرفع في سورة المائدة، في قول الله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ. 
أما الآيتان الأوليان فلا إشكال في إعرابهما؛ لأن الكلمة فيهما وقعت معطوفة بالواو على كلمة محلها النصب، وهي ﮋ ﭒ ﮊ، اسم ﮋ ﭑ ﮊ، فنصبت، وعلامة نصبها الياء؛ لأنها جمع مذكر سالم. 

وإنما محل الإشكال هو الآية الثالثة، آية سورة المائدة، فقد وقعت في نفس موقعها في الآيتين الأوليين، ومع ذلك جاءت مرفوعة, وظاهر الإعراب يقتضي أن يقال: "والصابئين" و لذلك وقع الاختلاف بين المفسرين:
وجاء في فضائل القرآن لأبي عبيد بسنده إلى الزبير بن العوام أنه قال: سألت عائشة -رضي الله عنها- عن لحن القرآن، عن قوله تعالى: ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [طه:63]، وعن قوله تعالى: ﮋ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﮊ [النساء:162]، وعن قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ. فقالت: يا ابن أختي ، هذا عمل الكتاب أخطئوا في الكتاب))(
). أي: أن هذا الخطأ هو من عمل كتاب الوحي أثناء كتابة هذه الآيات.

قال السيوطي: ((هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين))(
).
وقال ابن جزي: ((ﮋ ﯝ ﮊ قراءة السبعة بالواو، وهي مشكلة، حتى قالت عائشة: هي من لحن كتاب المصحف))(
).
فهذه الرواية المسندة إلى عائشة - رضي الله عنها -تفيد أن في القرآن المتواتر الذي نتعبد الله به لحناً هو من تصرف كتاب الوحي، ومع ذلك فقد تلقته الأمة بالقبول باعتراف أفاضل الصحابة, على ما فيه من لحن, وهذا مشكل. 

ثالثاً: دفع الإشكال 
إنه مما يجب أن يُوقن به أن لفظة ﮋ ﯝ ﮊ ثابتة حجة لا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال, وقد اتفق قراء القراءات المتواترة على قراءة ﮋ ﯝ ﮊ بالرفع، وردوا هذه الادعاءات, وبينوا أنها قراءة متواترة نطق بها النّبي (، ونقلها عنه صحابته الكرام إلى أن وصلت إلينا بالتواتر، وكذلك تلقّاه المسلمون منهم وقرؤوها، وكُتبت في المصاحف، وهم عَرب خلّص. 
قال ابن خالويه(
): ((فإني تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة، المعروفين بصحة النقل وإتقان الحفظ، المأمونين على تأدية الرواية واللفظ، فرأيت كلاً منهم قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهباً من مذاهب العربية لا يدفع، وقصد من القياس وجهاً لا يمنع، فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية، غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار))(
). 
والصحيح أن أثر عائشة السابق ضعيف لم يثبت، وقد تكلم العلماء في سنده 
ومتنه.
فقد صرح الإمام أحمد بأن أحاديث أبي معاوية -وهو محمد بن حازم الضرير- عن هشام بالذات فيها اضطراب.
قال ابن نمير(
): ((كان أبو معاوية لا يضبط شيئاً من حديثه ضبطه لحديث الأعمش, وكان يضطرب في غيره اضطراباً شديداً)).

 وقال عبد الله بن أحمد: ((قال لي أبي: أبو معاوية في غير حديث الأعمش مضطرب)).

وقال أبو داود: ((أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطؤه، يخطئ على هشام بن عروة)). 
وقال ابن خراش(
): ((أبو معاوية الضرير صدوق، وهو في الأعمش ثقة، وفي غير الأعمش فيه اضطراب))(
). 

ولعل هذا مما اضطرب فيه ولم يضبطه, وهذا يسقط الرواية من أساسها، ويجعلها غير صالحة للاحتجاج، فكيف القول بأنها على شرط الشيخين؟!!.
هذا من حيث السند، أمَّا من حيث المتن: فقد نقل ابن هشام في كتابه (شذور الذهب) عند اعتراض بعض النحاة على قراءة ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ بتخفيف ﮋ ﯮ ﮊ وﮋ ﯯ ﮊ بالألف، وبعدما وجه هذه القراءة، نقل قول ابن تيمية: ((وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ ﮋ ﯮ ﯯ ﮊ لحن، وأن عثمان ( قال: "إن في المصحف لحن، وستقيمه العرب بألسنتها"(
)، وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه:

• أحدهما: أن الصحابة ( كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات، فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته.

• والثاني: أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام، فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف.

• والثالث: أما الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم؛ لأنه يقف عليه العربي والعجمي.
• والرابع: أنه قد ثبت أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب ﮋ ﯥ ﮊ [البقرة:248] بالهاء على لغة الأنصار، فمنعوه من ذلك، ورفعوه إلى عثمان (، فأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش(
). 

و لما بلغ عمر ( أن ابن مسعود قرأ "عتى حين" على لغةِ هذيل, أنكر ذلك عليه وقال: أقرئ الناس بلغةِ قريش؛ فإن الله تعالى أنزله بلغتهم، ولم ينْزل بلغةِ هذيل(
) اﻫ ملخصاً))(
).
قال السيوطي: ((هذه آثار مشكلة جداً -أثر عائشة وعثمان (-)).
ثم أضاف: ((كيف يظن بالصحابة أولاً: أنهم يلحنون في الكلام، فضلاً عن القرآن وهم الفصحاء اللُّد؟!.
ثم كيف يظن بهم ثانياً: في القرآن الذي تلقوه من النبي ( كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه؟!.
ثم كيف يظن بهم ثالثاً: اجتماعهم كلهم على الخطأ، وكتابته؟!.
ثم كيف يظن بهم رابعاً: عدم تنبههم ورجوعهم عنه؟!.
ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ، وهو مروي بالتواتر خلفاً عن سلف؟!.
هذا ما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادةً))(
). 

وقد أنكر هذه الرواية ابن جرير الطبري(
)، وابن تيمية(
)، وغيرهم.
يقول الطاهر: ((إنّ هذا اللّفظ يمكننا أن نتعرّف على أسلوب من أساليب استعمال العرب في العطف، وإن كان استعمالاً غير شائع، لكنّه من الفصاحة والإيجاز بمكان))(
). 

وفي توضيح ذلك الإشكال عدة أوجه، ونكتفي بستة منها، هي من أشهر ما قيل في ذلك: 
الوجه الأول -وهو أشهر الأقوال-: أن ﮋ ﯝ ﮊ مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف لدلالة خبر الأول عليه، والنية به التأخير. والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم ... إلى آخره، والصابئون كذلك، ونحوه: إن زيداً وعمرو قائم، أي: إن زيداً قائم وعمرو قائم. 

وهو قول جمهور أهل البصرة: الخليل، وسيبويه، وأتباعهما(
)، وقال به الزمخشري، وذهب إليه الأكثرون(
). 

قال الشاعر: 
	نحن بما عندنا وأنت بما

	
	عندك راض والرأي مختلف(
)



أي: نحن رضوان، وعكسه قوله: 
	فمن يك أمسى بالمدينة رحله

	
	فإني وقيار بها لغريب(
) 



التقدير: وقيار بها كذلك.

قال الزمخشري: ((فإن قلت: فقوله: ﮋ ﯝ ﮊ معطوف لا بد له من معطوف عليه، فما هو؟. 
قلت: هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ إلى آخره، ولا محل لها، كما لا محل للتي عطفت عليها))(
). 
الوجه الثاني: أن ﮋ ﯝ ﮊ معطوف على المضمر في ﮋ ﯜ ﮊ، أي: هادوا هم والصابئون. قال به الكسائي، والأخفش. 
ورد هذا القول النحاس، وقال: ((سمعت الزجاج يقول -وقد ذكر له قول الكسائي والأخفش- وقال: هذا خطأ من وجهين: أحدهما أن المضمر المرفوع لا يعطف عليه حتى يؤكد))(
).
قال مكي بن أبي طالب: ((إن العطف على المضمر المرفوع قبل أن يؤكد أو يفصل بينهما بما يقوم مقام التأكيد قبيح عند بعض النحويين))(
). 

قال السمين: ((ورد هذا القول أيضاً أبو البقاء بحجة عدم تأكيدِ الضمير المعطوفِ عليه، وهذا لا يلزمُ الكسائي؛ لأنَّ مذهبَه عدمُ اشتراط ذلك، وإن كان الصحيحُ الاشتراطَ، نعم يلزم الكسائي من حيث إنه قال بقولٍ تردُّه الدلائلُ الصحيحة))(
). 

وثانيهما: أن المعطوف شريك المعطوف عليه، فيصير المعنى: أن الصابئ في هذا القول يشارك اليهودي في اليهودية، وليس كذلك، فإن الصابئ هو غيرُ اليهودي(
).
الوجه الثالث: أن الواو عاطفة، ﮋ ﯝ ﮊ معطوف على موضع اسم ﮋ ﭑ ﮊ؛ لأنه قبل دخول ﮋ ﭑ ﮊ كان في موضع رفع. وهذا مذهب الكسائي، والفراء.
أما الكسائي: فإنه أجاز رفع المعطوف على الموضع، سواء كان الاسم مما خفي فيه الإعراب، أو مما ظهر فيه.
وأما الفراء: فإنه أجاز ذلك بشرط خفاء الإعراب، وخبر ﮋ ﭑ ﮊ هنا خفي فيه الإعراب. 

وقالوا: إن (الصابئون) مرفوع على العطف على موضع ﮋ ﭑ ﮊ وما عملت فيه, وخبر ﮋ ﭑ ﮊ منوي قبل الصابئين, فلذلك جاز العطف على الموضع، والخبر هو ﮋ ﯟ ﯠ ﮊ, ينوي به التقديم.

فحق ﮋ ﯝ ﯞ ﮊ أن يقعا بعد ﮋ ﯫ ﮊ, وإنما احتيج إلى هذا التقدير لأن العطف على موضع ﮋ ﭑ ﮊ لا يجوز إلا بعد تمام الكلام، وانقضاء اسم ﮋ ﭑ ﮊ وخبرها, فيعطف على موضع الجملة(
). 

قال السمين: ((وفي الجملة فالناس قد ردوا هذا المذهب، أعني: جواز الرفع عطفاً على محل اسم (إن) مطلقاً، أعني: قبل الخبر وبعده، خفي إعراب الاسم أو ظهر. ونقل بعضهم الإجماع على جواز الرفع على المحل بعد الخبر، وليس بشيء قبل تمام الخبر.

وفي المسألة أربعة مذاهب: مذهب المحققين المنع مطلقاً، ومذهب بعضهم التفصيل قبل الخبر يمتنع، وبعده يجوز، ومذهب الفراء: إن خفي إعراب الاسم جاز ذلك لزوال الكراهية اللفظية، وحكي من كلامهم: "إنك وزيد ذاهبان" الرابع مذهب الكسائي: وهو الجواز مطلقا، ويستدل بظواهر قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ الآية))(
).

ورد الزمخشري الرفع على المحل فقال: ((فإن قلت: هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على محل ﮋ ﭑ ﮊ واسمها؟. 
قلت: لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر، لا تقول: إن زيداً وعمرو منطلقان. 
فإن قلت: لم لا يصح، والنية به التأخير، فكأنك قلت: إنّ زيداً منطلق 
وعمرو؟. 
قلت: لأني إذا رفعته رفعته عطفاً على محل ﮋ ﭑ ﮊ واسمها، والعامل في محلهما هو الابتداء، فيجب أن يكون هو العامل في الخبر؛ لأن الابتداء ينتظم الجزءين في عمله، كما تنتظمها (إن) في عملها، فلو رفعت "الصابئون" المنويّ به التأخير بالابتداء وقد رفعت الخبر بـ ﮋ ﭑ ﮊ، لأعملت فيهما رافعين مختلفين))(
). 

قال السمين: ((وهو واضح فيما رد به الزمخشري، إلا أنه يفهم من كلامه أن يجيز ذلك بعد استكمال الخبر، وقد تقدم أن بعضهم نقل الإجماع على جوازه بعد استكمال الخبر))(
). 
وقد حرر صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف في النحو "مسألة القول في العطف على اسم إن بالرفع قبل مجيء الخبر"، وذكر الخلاف بين الكوفيين والبصريين، واحتجاج كل فريق, ونصر قول البصريين بجواز العطف على موضع (إن) قبل تمام الخبر على كل حال(
). 

الوجه الرابع: أن تُضْمِرَ خبرَ ﮋ ﭑ ﮊ، و ﮋ ﯛ ﯜ ﮊ معطوف على ﮋ ﯙ ﯚ ﮊ، وتبتدئ بـ ﮋ ﯝ ﮊ. والتقدير: إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا يُرْحَمُون، والذين هادوا والصابئون والنصارى لهم أجرهم عند ربهم ... .

أو أن يجعل خبر ﮋ ﭑ ﮊ محذوف، ﮋ ﯛ ﯜ ﮊ مبتدأ، ﮋ ﯝ ﮊ معطوف عليه. والتقدير: إنَّ الذين آمنوا يُرْحَمُون، والذين هادوا والصابئون والنصارى لهم أجرهم عند ربهم ... .
قال الواحدي: ((وفي الآية قول رابع: وهو أن تضمر خبر ﮋ ﭑ ﮊ، وتبتدئ ﮋ ﯝ ﮊ، والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا يرحمون -على قول من يقول إنهم مسلمون-، ويعذبون -على قول من يقول إنهم كفار-، فيحذف الخبر إذ عرف موضعه، كما حذف من قوله: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [فصلت:41]، أي: يعاقبون))(
). 

واختار التقدير الثاني الطاهر بن عاشور, وذكر أن حذف خبر (إنّ) وارد في الكلام الفصيح غير قليل، كما ذكر سيبويه في كتابه. وقد دلّ على الخبر ما ذكر بعده من قوله: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ إلخ، ويكون قوله: ﮋ ﯛ ﯜ ﮊ عطفَ جملة على جملة، فيجعل ﮋ ﯛ ﯜ ﮊ مبتدأ، ولذلك حقّ رفع ما عُطف عليه، وهو ﮋ ﯝ ﮊ. وهذا أولى من جعل ﮋ ﯝ ﮊ مَبْدأ الجملة وتقدير خبر له، أي: والصابون كذلك كما ذهب إليه الأكثرون؛ لأنّ ذلك يفضي إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم وتشتيتها، مع إمكان التفصّي عن ذلك. 
قال الطاهر: ((والّذي سلكناه أوضح وأجرى على أسلوب النّظم، وأليق بمعنى هذه الآية))(
). 

الوجه الخامس: أن ﮋ ﭑ ﮊ بمعنى نعم، فهي حرف جواب، ولا محل لها حينئذ، وعلى هذا فما بعدها مرفوع المحل على الابتداء، وما بعدها معطوف عليها بالرفع، وخبر الجميع قوله: ﮋ ﯟ ﯠ ﮊ إلى آخره(
). 

وضعف هذا القول أبو حيان, والسمين.
قال أبو حيان: ((وهذا قول ضعيف؛ لأن ثبوت (إن) بمعنى (نعم) فيه خلاف بين النحويين، وعلى تقدير ثبوت ذلك من لسان العرب فإنها تحتاج إلى شيء يتقدمها يكون تصديقاً له، ولا تجيء ابتدائية أول الكلام من غير أن تكون جواباً لكلام سابق))(
).
 قال السمين: ((وكونها بمعنى "نعم" قول مرجوح، قال به بعض النحويين، وجعل من ذلك قول تعالى: ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [طه:63] في قراءة من قرأه بالألف))(
).
والوجه السادس: أن ﮋ ﯝ ﮊ في موضع نصب، ولكنه جاء على لغة بني الحارث الذين يجعلون التثنية بالألف على كل حال، والجمع بالواو على كل حال، وهو بعيد(
).
قال السمين: ((وهذا قول ضعيفٌ بل فاسدٌ))(
). 

وسبب تضعيف القول؛ لأنه يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة. ومن قواعد التفسير: "يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب، دون الشاذ والضعيف والمنكر"(
).
وقال ابن القيم: ((لا يجوز أن يحمل كلام الله ( ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام، ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن, فتدبر هذه القاعدة، ولتكن منك على بال، فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها، وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى))(
). 

الترجيح:

وبعد ذكر هذا الأوجه والاعتراضات عليها من المفسرين والمعربين يتبين بجلاء حرص هؤلاء العلماء على الذب عن القرآن، وكشف غموضه، والجواب عن إشكالاته, بِغَضِّ النظر عن صحة أقوالهم أو ضعفها، لكنهم في المبدأ متفقون على صحة الآية، وأنها هكذا نزلت, ولمّا كان المتكلم أحكم الحاكمين فلا بد لهذه التغييرات من حكم وفوائد، فإن أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالكمال، وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا، لا على كلام ربنا. 

فأقول كما قال المهدوي: ((لم يوجد في القرآن العظيم حرف واحد إلا وله وجه صحيح في العربية, وقد قال الله تعالى: ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [فصلت:42]، والقرآن محفوظ من اللحنِ والزيادة والنقصان))(
).
وقال الزمخشري: ((ولا يُلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف، وبما التفت إليه مَن لم ينظر في الكتاب، ولم يعرف مذاهب العرب، وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وغُبّي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدَّها من بعدهم، وخرْقًا يَرْفُوه من يلحق بهم))(
).
وكما لاحظنا أن المفسرين -رحمهم الله- لم يغفلوا عن تخريج هذه الآية، ولا غيرها، في رفع الإشكال(
).
وبعد هذا يتبين أن أوجه هذه الأقوال هو ما ذهب إليه البصريون: وهو أن ﮋ ﯝ ﮊ مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف؛ لدلالة خبر الأول عليه، والنية به التأخير. 
وأما ما استدل به الكوفيون -وهي آية المطلب ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ- فلا حجة لهم فيه من وجهين:

 أحدهما: أنا نقول: في الآية تقديم وتأخير, والتقدير فيها: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون والنصارى كذلك.

والوجه الثاني: أن تجعل قوله: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ خبراً للصابئين والنصارى، وتضمر للذين آمنوا والذين هادوا خبراً مثل الذي أظهرت للصابئين والنصارى, فيجوز أن يكون ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ إلخ خبر (الصابئون)، وخبر ﮋ ﭑ ﮊ محذوف لدلالة خبر الصابئون عليه، فالحذف على هذا من الأول لدلالة الثاني عليه، أو من الثاني لدلالة الأول عليه، وهو الكثير.

ألا ترى أنك تقول: زيد وعمرو قائم, فتجعل قائماً خبراً لعمرو, و تضمر لزيد خبراً آخر مثل الذي أظهرت لعمرو, وإن شئت جعلته خبراً لزيد وأضمرت لعمرو خبراً، كما قال الشاعر: 
	وإلا فاعلموا أنا وأنتم

	
	بغاة ما بقينا في شقاق(
)



فإن شئت جعلت قوله: (بغاة) خبراً للثاني, وأضمرت للأول خبراً، وإن شئت جعلته خبراً للأول، وأضمرت للثاني خبراً على ما بينت.

أما ما ذكر الطاهر من تضعيفه للقول الأول, وأن ذلك يفضي إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم وتشتيتها مع إمكان التفصّي عن ذلك. 
فيقال: ليس الإشكال في اختلاف المتعاطفات، إنما الإشكال في اختلاف المعنى, فإذا أدى اختلاف المتعاطفات إلى معنى مناسب للآية، وقال به الأكثر من العلماء، والتمسوا لذلك فوائدة عدة فلا بأس, وإلا فلا.

وأما ما ذهب إليه الطاهر -وهو الوجه الرابع-: بأن يجعل خبر ﮋ ﭑ ﮊ محذوفاً، ﮋ ﯛ ﯜ ﮊ مبتدأ، ﮋ ﯝ ﮊ معطوف عليه؛ فيقول الواحدي فيه: ((إن هذا القول قريب من قول البصريين، فأهل البصرة يضمرون خبر الابتداء، ويجعلون ﮋ ﯟ ﯠ ﮊ خبر ﮋ ﭑ ﮊ، وهذا الوجه الرابع على العكس من ذلك؛ لأنه جعل ﮋ ﯟ ﯠ ﮊ خبر الابتداء وحذف خبر ﮋ ﭑ ﮊ))(
). 
قال السمين: ((و منهم من يقدر الحذف من الأول، ومنهم من يعكس))(
).
فالأصل في كلام الله تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير, إلا إذا لم يكن للكلام وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره، أو يكون هناك فائدة من التقديم والتأخير، فأما وله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير(
).
وإذا كان (الصابئون ) النية به التأخير، فلابد من حكمة تعلل تقديمه في الذكر، وهو أن (الصابئين) أبعد أهل الأديان عن الإيمان, وقدموا على النصارى؛ لأنه ليس بالضرورة أن يكون التقديم للأفضل، ولكن التقديم هنا لمقتضى السياق, فالسياق في سورة المائدة هو ذمّ عقائد النصارى، وأنهم كفروا بالله الواحد، وجعلوا له شركاء: ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [المائدة:72-73]، ولهذا قدّم الصابئون على النصارى، وأما رفعها فللدلالة على أن (الصابئين) أبعد المذكورين في الديانة، وأشد إيغالاً في الضلالة، وأعمق في الغواية، حيث لا عقيدة لهم ثابتة كالذين آمنوا وكأهل الكتاب، ولكنهم -كما يذكر ابن القيم(
)- يتخيرون من سائر ديانات العالم بعض شعائرها، ويتركون البعض، ولم يقيدوا أنفسهم بجملة دين معين وتفصيله.

وهنا إضافة لطيفة من الزمخشري -رحمه الله- إذ أنه يتساءل: ((ما التقديم والتأخير إلا لفائدة، فما فائدة هذا التقديم؟.

ثم يجيب: فائدته التنبيه على أن الصابئين يُتاب عليهم إن صحّ منهم الإيمان والعمل الصالح، فما الظنّ بغيرهم، وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدّهم غياً، وما سموا صابئين إلا لأنهم صبئوا عن الأديان كلها، أي: خرجوا))(
).
وفيه وجه آخرلم يذكره المفسرون عند دفعهم للإشكال عن الآية، وقد أشار إليه ابن كثير بقوله: ((ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ وهم: المسلمون ﮋ ﯛ ﯜ ﮊ وهم: حملة التوراة ﮋ ﯝ ﮊ، لما طال الفصل حسن العطف بالرفع))(
). 
وهو من باب قطع النعوت في مقام المدح والذم؛ لأنه أبلغ من إجرائها.

قال الفارسي: ((إذا ذكرت صفات في معرض المدح أو الذم، فالأحسن أن يخالف في إعرابها؛ لأن المقام يقتضي الإطناب، فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل؛ لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن، وعند الاتحاد تكون نوعاً واحداً))(
). 
وقد ذكر البغوي في تفسيره عند قوله تعالى: ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [البقرة:177] عن أبي عبيدة قوله: ((إن من شأن العرب أن يغيِّروا الإعراب والنَّسق, فنصبها على تطاول الكلام, ومثله: ﮋ ﯿ ﰀ ﮊ [النساء:162]، وﮋ ﯝ ﯞ ﮊ))(
).
وكذا قال الطبري: ((إن من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بالمدح والذم بالنصب أحياناً، وبالرفع أحياناً))(
). 

المطلب الثاني: المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ(
) 
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر ابن عاشور: ((نقل الطيـبي عن الزجّاج أنّ هذه الآية من أشكل ما في القرآن من الإعراب))(
). 

ثانياً: تحرير محل الإشكال
إن من أوجه الإعجاز البلاغي في القرآن اختصار اللفظ مع المعاني الجمّة, حتى قال ابن العربي في الآية: ((ولذلك جاء بانتقالات كثيرة))(
). 

قال السمين: ((ولما وصل أبو إسحاق الزجاج إلى هذا الموضوع قال: "هذا موضع من أصعب ما في القرآن إعراباً"))(
).
ثم عقب السمين على ذلك بقوله: ((ولعمري إن القول ما قالت حذام، فإن الناس قد دارت رؤوسهم في فك هذا التركيب، وقد اجتهدت -بحمد الله تعالى- فلخصت الكلام فيها أحسن تلخيص، ولا بد من ذكر شيء من معاني الآية لنستضيء به على الإعراب؛ فإنه خادم لها))(
).
لقد استشكل العلماء سبب رفع ﮋ ﮌ ﮊ مع أن الأصل (اثنين), واستشكلوا كذلك إعراب الآية لتعدد القراءات فيها، وخلطهم بين المتواتر منها والشاذ, وكذلك اختلافهم في موقع قوله تعالى: ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [المائدة:107] من الإعراب.
ثالثاً: دفع الإشكال 
اتفق المعربون من المفسرين وغيرهم على أن قوله: ﮋ ﮄ ﮊ مرفوع بالابتداء, إلا أنهم اختلفوا في خبره على خمسة أوجه:

الوجه الأول: أن خبره ﮋ ﮌ ﮊ مرفوع بالألف؛ لأنه مثنى, وقدروا محذوفاً قبله، وهو: "شهادة اثنين"، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه(
). 

الوجه الثاني: أن خبره ﮋ ﮆ ﮇ ﮊ, وأما ﮋ ﮌ ﮊ ففاعل مرفوع لفعل محذوف دل عليه السياق، وتقديره: أن يشهد اثنان، ويرتفع ﮋ ﮌ ﮊ على أنه خبر مبتدأ محذوف، ويقدر: الشاهدان اثنان ذوا عدل منكم.
الوجه الثالث: أن ﮋ ﮄ ﮊ مبتدأ، وخبره ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ، و ﮋ ﮆ ﮊ على هذا منصوب بالشهادة، ولا يجوز أن ينتصب بالوصية وإن كان المعنى عليه؛ لأن المصدر المؤول لا يسبقه معموله عند البصريين ولو كان ظرفاً(
). 

قال أبو حيان: ((ﮋ ﮄ ﮊ مبتدأ، خبره ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ، وقيل خبره: ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ))(
).
الوجه الرابع: أن خبره مقدم محذوف, و ﮋ ﮌ ﮊ فاعل ﮋ ﮄ ﮅ ﮊ، وتقدير الخبر: في ما فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان.
قال السمين: ((أن ترتفع على أنها مبتدأ أيضاً، وخبرها محذوف يدل عليه سياق الكلام، و ﮋ ﮌ ﮊ على هذا مرتفعان بالمصدر الذي هو ﮋ ﮄ ﮊ، والتقدير: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان))(
). وكذا قدره الزمخشري(
), واستظهره الزجاج(
).
الوجه الخامس: أن ﮋ ﮄ ﮊ مبتدأ، و ﮋ ﮌ ﮊ فاعل سد مسد الخبر(
). 

الترجيح

لقد تلخص في ما تقدم أن رفع ﮋ ﮄ ﮊ من وجه واحد وهو الابتداء, وفي خبرها خمسة أوجه تقدم ذكرها مفصلة.

 أما ﮋ ﮌ ﮊ فيتلخص في رفعها أوجه, هي:
الوجه الأول: كونه خبرا لـ ﮋ ﮄ ﮊ بالتأويل المذكور.
الثاني: أنه فاعل بـﮋ ﮄ ﮊ.

الثالث: أنه فاعل بـ(يشهد) مقدراً.

الرابع: أنه خبر مبتدأ محذوف, أي: الشاهدان اثنان.
الخامس: أنه فاعل سد مسد الخبر، وأن في ﮋ ﮆ ﮊ وجهين: إما النصب على الظرفية، وإما الرفع على الخبرية لـ ﮋ ﮄ ﮊ.
وهذه هي خلاصة الأقوال في إعراب المشكل الأول في هذه الآية, والذي يترجح من هذه الأقوال القول الأول، فـ ﮋ ﮄ ﮊ على قراءة الجمهور مبتدأ مضاف إلى ﮋ ﮅ ﮊ، فأضاف الشهادة إلى البين في قوله: ﮋ ﮄ ﮅ ﮊ توسعاً لأنها جارية بينهم(
). 

وهي كقوله تعالى: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [الكهف:78]، وخبره ﮋ ﮌ ﮊ، تقديره: شهادة اثنين, أو يكون التقدير: ذوا شهادة بينكم اثنان، واحتيج إلى الحذف ليطابق المبتدأ الخبر(
). 

قال أبو علي الفارسي: ((التقدير: شهادة بينكم في وصاياكم شهادة 
اثنين))(
).
وأما من اعترض على هذا القول بأن الشهادة لا تكون هي الاثنان؛ لأن الشهادة مصدر والاثنان جثة, والجثة لا تكون خبراً عن المصدر(
).
فإن التقدير المناسب للسياق قبل المبتدأ أو قبل الخبر يدفع هذا الاعتراض.

قال الطبري: ((معنى قوله: ﮋ ﮄ ﮅ ﮊ شهادة اثنين ذوي عدل، ثم ألقيت الشهادة وأقيم الاثنان مقامها، فارتفعا بما كانت الشهادة به مرتفعة لو جعلت في الكلام, وذلك في حذف ما حذف منه وإقامة ما أقيم مقام المحذوف، نظير قوله: ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ [يوسف:82]، وإنما يريد: واسأل أهل القرية، وانتصبت القرية بانتصاب الأهل وقامت مقامه، ثم عطف قوله: ﮋ ﮐ ﮑ ﮊ على الاثنين))(
).
قال السمين: ((ولا بد على هذا الوجه من حذف مضاف، إما من الأول ، وإما من الثاني، فتقديره من الأول: ذوا شهادة بينكم اثنان، أي: صاحبا شهادة بينكم اثنان، وتقديره من الثاني: شهادة بينكم شهادة اثنين، وإنما اضطررنا إلى حذف من الأول أو الثاني ليتصادق المبتدأ والخبر على شيء واحد؛ لأن الشهادة معنى والاثنان جثتان))(
). 

أما الوجه الثاني والثالث: وهو أن ﮋ ﮄ ﮊ مبتدأ، وخبره ﮋ ﮆ ﮇ ﮊ, أو أن خبرها ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ.
وتوجيه ذلك أنه قال: ﮋ ﮆ ﮇ ﮊ فجعلها شهادة محذوفة مستأنفة، وهي ليست واقعة لكل الخلق بل عند حضور الموت، ولأنه قال تعالى ذكره: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ، وهذه شهادة لا تقع إلا في هذا الحال, أي: وقوع الشهادة في وقت حضور الموت حين الوصية(
). 

وكذلك الشهادة لا تكون هي الاثنان؛ إذ الجثة لا تكون خبراً عن المصدر. 
ورجح ذلك الطبري وقال: ((الشهادة مرفوعة بقوله: ﮋ ﮆ ﮇ ﮊ؛ لأن قوله: ﮋ ﮆ ﮇ ﮊ بمعنى: عند حضور أحدكم الموت، والاثنان مرفوع بالمعنى المتوهم، وهو أن يشهد اثنان، فاكتفي من قيل أن يشهد بما قد جرى من ذكر الشهادة في قوله: ﮋ ﮄ ﮅ ﮊ, وإنما قولنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن الشهادة مصدر في هذا الموضع، والاثنان اسم، والاسم لا يكون مصدراً، غير أن العرب قد تضع الأسماء مواضع الأفعال، فالأمر وإن كان كذلك فصرف كل ذلك إلى أصح وجوهه ما وجدنا إليه سبيلاً أولى بنا من صرفه إلى أضعفها))(
).
لكن يرد على هذا القول ما ذكر في القول الأول بالتقدير المذكور قبل المصدر، وهو: ذوا شهادة، أو بالتقدير: قبل الخبر، أي: شهادة اثنين, فبهذين التقديرين جعلنا المبتدأ مضافا لاسم يطابق الخبر، وهو: ذوا, أو الخبر مضاف إلى مصدر يطابق المصدر -المبتدأ-, وهو: شهادة اثنين.

وأيضاً: ذهب الكثير من النحويين إلى أنه لا يجوز تقديم معمول المصدر عليه، وفي ذلك فصل بين المصدر وهو ﮋ ﮄ ﮊ وصلته -وهو ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ- بخبره ﮋ ﮆ ﮇ ﮊ، وعلى هذا القول لا يجوز أن تعمل الوصية في ﮋ ﮆ ﮊ؛ لأن المصدر لا يعمل فيما قبله، ولا المضاف إليه في الإعراب يعمل فيما قبله(
). 

وقالوا: المصدر مع معموله كالموصول مع صلته، حيث كان المصدر مقدراً بـ(أن) والفعل، أو بـ(ما) والفعل, و(أن) حرف مصدري موصول يشبه (الذي)، فلذلك يمتنع تقديمه على ماكان من صلته؛ لأنه من تمامه، فلا يقال: "زيداً ضربك خير له"، بل الصواب: "ضربك زيداً خير له"(
). 

وقال علماء النحو -في حديثهم عن المصدر-: "ومعموله كالصلة في منع تقدمه وفصله"(
).
أما الوجه الرابع: أن ﮋ ﮄ ﮊ خبره مقدم محذوف, و ﮋ ﮌ ﮊ فاعل ﮋ ﮄ ﮅ ﮊ.
فيشكل عليه: أنهم جعلوا الخبر محذوف مقدر مقدم, وليس هناك خبر ظاهر حتى نجد ما يسوغ تقديمه على المبتدأ. 

وهذا القول يخالف الأصل من تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى، فاستحق التأخير كالوصف، نحو: زيد قائم, ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس ونحوه, فتقول: قائم زيد ، وفي الدار زيد، فقائم خبر مقدم ، وزيد مبتدأ مؤخر، ومثله في الدار زيد.
إذاً لا حاجة لتقديم الخبر هنا، ولا ضرورة تستدعي ذلك(
). 

أما الوجه الخامس: أن ﮋ ﮄ ﮊ مبتدأ، و ﮋ ﮌ ﮊ فاعل سد مسد الخبر, فقد جعل علماء اللغة شروطاً في المبتدأ الذي يرفع فاعلاً يغني عن الخبر، وهي:

1- أن يكون المبتدأ وصفاً، والمقصود بالوصف: المشتق كاسم الفاعل، واسم المفعول، واسم التفضيل ... إلخ .

2- أن يعتمد الوصف على استفهام، أو نفي(
). 
3- أن يكون مرفوعه اسماً ظاهراً، أو ضميراً منفصلاً.

4- أن يتم الكلام بمرفوعه. 

وهذه الآية نقص منها الشرط الأول والثاني, وهو أن المبتدأ مصدر، ولم يسبق بنفي أو استفهام، ومثال المستوفي للشروط: قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [مريم:46]، ﮋ ﮧ ﮊ مبتدأ، و ﮋ ﮨ ﮊ فاعل سد مسد الخبر. وقولهم: ما قائم الزيدان.
وقد رد هذا الوجه السمين الحلبي، وقال: ((هذا مذهب ضعيف رده النحويون، ويخصون ذلك بالوصف المعتمد على نفي أو استفهام))(
).
فيكون إعراب الآية: ﮋ ﮄ ﮊ مبتدأ مرفوع بالضمة، وخبره ﮋ ﮌ ﮊ مرفوع بالألف لأنه مثنى، والتقدير: شهادة الوصية المشروعة شهادة اثنين عدلين منكم، وﮋ ﮅ ﮊ مضاف إليه، والكاف في محل جر بالإضافة، والميم للجمع, وﮋ ﮆ ﮊ ظرف يتضمن معنى الشرط متعلق بجوابه المحذوف: إذا حضر فشهادة، ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ فعل ماض ومفعول به وفاعل, والجملة في محل جر بالإضافة, وﮋ ﮊ ﮊ ظرف زمان متعلق بـ ﮋ ﮇ ﮊ, وﮋ ﮋ ﮊ مضاف إليه. 
قال أبو حيان: ((و ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ بدل منه -يعني من ﮋ ﮆ ﮊ- وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية، وأنها من الأمور اللازمة التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنها))(
).
قال أبو السعود: ((ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ بدل منه، لا ظرف للموت كما توهم، ولا لحضوره كما قيل، فإن في الإبدال تنبيهاً على أن الوصية من المهمات المقررة التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنها))(
). 
ﮋ ﮌ ﮊ خبر ﮋ ﮄ ﮊ، ﮋ ﮍ ﮊ صفة مرفوعة بالألف، ﮋ ﮎ ﮊ مضاف إليه، ﮋ ﮏ ﮊ متعلق بمحذوف صفة ثانية لـ ﮋ ﮌ ﮊ، ﮋ ﮐ ﮑ ﮊ عطف على ﮋ ﮌ ﮊ، ﮋ ﮒ ﮓ ﮊ متعلقان بمحذوف صفة لـ ﮋ ﮑ ﮊ.
فيكون معنى الآية على هذا الإعراب: أنها لفظها خبر ومعناها الأمر, يعني: ليشهد اثنان منكم عند حضور الموت وأردتم الوصية ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، يعني: من أهل دينكم وملتكم يا معشر المؤمنين.

واختلفوا في هذين الاثنين، فقيل: هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي, وقيل: هما الوصيان؛ لأن الآية نزلت فيهما.

الإشكال الآخر في قوله: ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ 
ﯥ ﮊ.
اختلفوا في الرافع في قوله: ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ على أقوال:
القول الأول: أن {آخران} مرفوع على الابتداء، وفي خبره حينئذٍ 
احتمالات:

أحدها: قوله: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ وجاز الابتداء به لتخصصه بالوصف.

والثاني: أن الخبر ﮋ ﯟ ﮊ، أما قوله: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ صفة المبتدأ، ولا يضر الفصل بالخبر بين الصفة وموصوفها، والمسوغ أيضاً للابتداء بـ{آخران} اعتماده على فاء الجزاء, وجاز الابتداء هنا بالنكرة لحصول الفائدة.

الثالث: أن الخبر قوله: ﮋ ﯥ ﮊ، وأما قوله: ﮋ ﯟ ﮊ و ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ كلاهما في محل رفع صفة لـ{آخران}، ويجوز ان يكون أحدهما صفة والآخر حالاً، وجاءت الحال من النكرة لتخصصها بالوصف(
). 

القول الثاني: أن {آخران} خبر, وفي رافعه -وهو المبتدأ- احتمالات:

الأول: أنه محذوف, وتقديره: فشاهدان آخران يقومان، والفاء جواب الشرط، دخلت على الجملة الاسمية، والجملة من قوله: ﮋ ﯟ ﮊ محل رفع صفة لـ{آخران}.
الثاني: أنه مرفوع بـ ﮋ ﯥ ﮊ، و{آخران} خبر مقدم، و ﮋ ﯟ ﮊ صفة لـ{آخران} إذا لم تجعله خبراً. والتقدير : فالأوليان بأمر الميت آخران يقومان مقامها. ذكر ذلك أبو علي الفارسي(
).
الثالث: أنه فاعل لفعل محذوف, أي: فليشهد آخران.
أما قوله تعالى: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ فقد تعددت القراءات فيها: 

فقرأ حفص: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ بفتح التاء والحاء، وإذا ابتدأ كسر الألف.

والباقون: ﮋ ﯡ ﯢ اسْتُحِقَّ ﮊ بضم التاء وكسر الحاء.

وقرأ حمزة ويعقوب وخلف: ﮋ ﯤ ﯕ ﮊ بتشديد الواو، وكسر اللام بعدها، وفتح النون على الجمع.
وقرأ الباقون: ﮋ ﯥ ﮊ بإسكان الواو، وفتح اللام، وكسر النون على 
التثنية(
). 

و ﮋ ﯥ ﮊ يقرأ بالألف على تثنية أولى. 
فقوله: ﮋ ﯥ ﮊ تثنية أولى، وهو الأجدر والأحق، أي: الأحقان بقبول 
قولهما.
وأما قراءة ﮋ ﯕ ﮊ -بالجمع- فهي نعت لجميع الورثة المذكورين في قوله: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ, وتقديره: من الأولين الذين استحق عليهم ما لهم, وإنما قيل لهم الأولين: من حيث كانوا أولين في الذكر، ألا ترى أنه قد تقدم ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ(
).
وفي رفعه خمسة أوجه: 

أحدها: أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هما الأوليان، كأن سائلاً سأل فقال: من الآخران؟ فقيل: هما الأوليان.
والثاني: أنه مبتدأ وخبره {آخران}, وقد سبق. تقديره : فالأوليان بأمر الميت 
آخران. 

والثالث: أنه فاعل ﮋ ﯣ ﮊ وقد سبق أيضاً. 

والرابع: هو بدل من الضمير في ﮋ ﯟ ﮊ.

والخامس: أن يكون صفة لـ{آخران}؛ لأنه وإن كان نكرة فقد وصف ﮋ ﯥ ﮊ لم يقصد بهما قصد اثنين بأعيانهما(
). 

أما على قراءة الجمهور وهي {استُحِق} بالضم والكسر، فـ ﮋ ﯥ ﮊ مرفوع على ما لم يسم فاعله بـ{استُحِق}, إلا أن كل من أعربه كذا قدر قبله مضافا محذوفاً.
الترجيح 

إن هذه الأوجه الإعرابية متوقفة على معنى الآية، وكلهم متفقون على أن معنى قوله: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ أي: هم الذين استحق عليهم وبسببهم الإثم، وهي كتمان الوصية، ومعناه: من الذين جني عليهم، وهم أهل الميت وعشيرته، فهم الأوليان الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما.

فلذا اختلف المفسرون في تفسير الآية، فمنهم: من يرى أن الكلام فيه إضمار, ومنهم: من يرى استقلال الكلام وعدم احتياجه إلى ذلك التقدير, والمعنى مستقيم بدونه، فحمل الآية على الاستقلال مقدم لموافقة الأصل؛ لأن الإضمار والتقدير خلاف الأصل، فيجب التقليل من مخالفة الأصل(
).
قال السمين: ((الأصل عدم الإضمار مع الاستغناء عنه))(
). 

فلذا يقال: كلما استطاع المفسر حمل الآية من غير تقدير أو إضمار أو تقديم أو تأخير فهو أولى لأنه هو الأصل.
فقول من قال إن ﮋ ﯥ ﮊ يكون مبتدأ مؤخراً, و{آخران} خبراً مقدماً، لا حاجة له؛ لأن الآية تعددت فيها أوجه الإعراب، وبعض هذه الأوجه ليس فيها إضمار أو تقديم أو تأخير. 

ونظم الآية تعدد إعرابه بتعدد القراءات فيه, وفيها ثلاث قراءات:

القراءة الأولى: ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ.

القراءة الثانية: ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ اسْتُحِقَّ ﯤ ﯥ ﮊ. 
القراءة الثالثة: ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ اسْتُحِقَّ ﯤ ﯕ ﮊ.

فـ{آخران} تحمل على الابتداء، وجملة صلة الموصول ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ في محل رفع خبر.

وأما ﮋ ﯥ ﮊ: فتحمل على أنها فاعل لـ ﮋ ﯣ ﮊ، أو نائب فاعل على قراءة الضم.

أما حمل الآية على: فـ"رجلان" أو "شاهدان آخران"، ويكون {آخران} خبراً, فلا حاجة إليه؛ لأن معنى الآية يتضح من غير حاجة إلى إضمار, ومثله يقال في التقديم والتأخير على من جعل {آخران} خبراً مقدماً وﮋ ﯥ ﮊ مبتدأ مؤخراً.

أما القراءة الثالثة: فيقال في {آخران} مثل ما يقال في إعراب الآية في القراءة الأولى والثانية. وأما ﮋ ﯕ ﮊ بالجمع فتعرب صفة، أو بدل من ﮋ ﯢ ﯣ ﮊ, أو بدل من الضمير في ﮋ ﯤ ﮊ، ويكون نائب الفاعل محذوف, تقديره: الذين استحق عليهم انتداب الأولين منهم للشهادة.

واحتيج هنا التقدير لأن ما بعده جمع مذكر سالم منصوب أو مجرور, ولا يمكن أن يكون نائب فاعل؛ لأن نائب الفاعل مرفوع دائماً, فلابد من حمل الآية على التقدير, فإنه لا مانع من ذلك عند الحاجة, أو إذا دل دليل على الإضمار, أو إذا لم يمكن حمل الآية على الاستقلال(
). 

قال ابن خالويه: ((الحجة لمن قرأ {استُحِق} بالضم أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله، والحجة لمن فتح أنه جعله فعلاً لفاعل. 

والحجة لمن قرأ ﮋ ﯥ ﮊ بالتثنية أنه رده على قوله ﮋ ﯞ ﮊ، فأبدله منهما دلالة عليهما، والحجة لمن قرأه بالجمع أنه رده على قوله: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ(
). 
معنى الآية إجمالاً:
فإن تبين أو شُك في أمر الوصيين، سواء كانا مسلمين أو كافرين، وهم الذين وصاهما الميت بماله، أو جعلهما شاهدين على وصيته في حال الضرورة عندما أدركه الموت, فرجلان آخران يقومان مقامهما من الذين استُحق -بالضم- عليهم، أي: من الذين استحق عليهم الإثم من الذين انتفع بالشهادة واليمين الباطلة، فنال من تركة الموصي ما لم يجعله له الموصي، وغلب وارث الموصي بذلك.
فيكون الذين استحق عليهم ومن أجلهم وبسببهم الإثم هم الأوليان، وهم: أولياء الموصي الذين لهم ماله بوجه من وجوه الإرث فحرموا بعضه.
أما قراءة الفتح: ﮋ ﯣ ﮊ فوجهها أن الوصيين اللذين ظهرت خيانتهما هما أولى من غيرهما، بسبب أن الميت عينهما للوصاية، ولما خانا في مال الورثة صح أن يقال: إن الورثة قد استحق عليهم الأوليان، أي: خان في مالهم الأوليان(
). 
المبحث الخامس: مشكل اللغة في سورة الأنعام
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﮊ(
) 
أولاً: نص الإشكال 
قال الطاهر: ((وقد أشكل نظم قوله: ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﮊ ، وذهب فيه المفسّرون طرائق))(
). 
ثانياً: تحرير محل الإشكال
إن الإشكال الوارد في الآية بلاغي إعرابي, وهو في موقع جملة قوله تعالى: ﮋ ﯰ ﯱ ﮊ، وارتباطها بما قبلها من حيث التقديم والتأخير في نظم الآية، مما يترتب على ذلك اختلاف الإعراب. 
والإشكال في هذه الجملة من الآية مرتبط بقوله تعالى: ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ وموقعها من الإعراب، هل هي تابعة لها في الإعراب؟, أم أنها جملة مستقلة عنها أفادت معنىً جديداً؟ وليس في الآية تقديم وتأخير في نظمها وهي على الأصل؟. 
إلا أننا نجد جملة من المفسرين الذين نفوا التقديم والتأخير في نظم الآية اختلفوا في إعرابها إلى أقوال.

ثالثاً: دفع الإشكال 
تعددت أقوال المعربين والمفسرين في بيان نظم قوله تعالى: ﮋ ﯰ ﯱ ﮊ, وهو في الجملة راجع إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن ﮋ ﯰ ﮊ مبتدأ, واختلفوا في خبره إلى عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن خبره مقدم, وهو جملة الظرف في قوله تعالى: ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ؛ فيكون: ﮋ ﯰ ﮊ مبتدأ، و ﮋ ﯱ ﮊ صفة له، ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ ظرف وقع خبر مقدم، والمعنى: قوله المتصف بالحق كائن يوم يقول كن فيكون(
).
ومال إلى هذا القول الزمخشري, وقال: ((انتصابه بمعنى الاستقرار، كقولك: يوم الجمعة القتال، ومعناه: القتال واقع يوم الجمعة))(
).
واختار هذا القول الطاهر، وقال: ((نكتة الاهتمام بتقديم الظرف الرد على المشركين المنكرين وقوع هذا التكوين بعد العدم))(
).
الوجه الثاني: أن ﮋ ﯰ ﮊ مبتدأ, و ﮋ ﯱ ﮊ خبر وليس صفة, وقيل: بل هو صفة، والخبر ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ، وجملة الظرف ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ في محل نصب مفعول به, أي: واذكر يوم يقول كن، أو اتقوا يوم يقول كن(
).
قال الطبري: ((كأنه يعني بذلك أن نصبه على: واذكر يوم يقول كن 
فيكون))(
). 
لكنهم اختلفوا في نظم الآية على هذا الإعراب.

فقيل: إن ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ، للصور خاصة.
فنظم الآية على تأويلهم: يوم يقول للصور: كن فيكون، قوله الحق يوم ينفخ فيه عالم الغيب والشهادة ، فيكون ﮋ ﯰ ﮊ مرفوعاً بـ ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ(
).
وقيل: إن قوله: ﮋ ﯭ ﯮﮊ معني به كل ما كان الله معيده في الآخرة بعد إفنائه، ومنشئه بعد إعدامه، فالكلام على مذهب هؤلاء تام عند قوله: ﮋ ﯭ ﯮﮊ.

 فيكون القول حينئذ مرفوعاً بـ ﮋ ﯱ ﮊ، و ﮋ ﯱ ﮊ بالقول(
).
وتأويله: وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق، ويوم يقول للأشياء: كن فيكون، خلقهما بالحق بعد فنائهما، ثم ابتدأ الخبر عن قوله ووعده خلقه أنه معيدهما بعد فنائهما أنه حق، فقال: قوله هذا الحق الذي لا شك فيه(
).
القول الثاني: أنها فاعل لـ{يكون}، فجملة ﮋ ﯰ ﯱ ﮊ فاعل مرفوع لقوله: ﮋ ﯭ ﯮﮊ, و ﮋ ﯱ ﮊ صفته، أي: يوم يقول كن, فيكون قوله الحق. 

قال الزجاج والنحاس: ((إن قوله تعالى: ﮋ ﯰ ﮊ رفع بـ{يكون}، أي: فيكون ما يأمر به، وهو المراد بـ ﮋ ﯰ ﮊ، ﮋ ﯱ ﮊ من نعته، ويكون التمام على هذا "فيكون قوله الحق"(
).
الترجيح

يتلخص مما سبق أن قوله: ﮋ ﯰ ﯱ ﮊ فيه أربعة أوجه:

أحدها: أن ﮋ ﯰ ﮊ مبتدأ، و ﮋ ﯱ ﮊ نعته، وخبره مقدم وهو قوله: ﮋ ﯫ 
ﯬﮊ.

والثاني: أنه فاعل لقوله: ﮋ ﯮﮊ، و ﮋ ﯱ ﮊ نعته أيضاً.

الثالث: أنه مبتدأ أيضاً، و ﮋ ﯱ ﮊ نعته، و ﮋ ﯵ ﯶ ﮊ خبره. 
الرابع: أن ﮋ ﯰ ﮊ مبتدأ، و ﮋ ﯱ ﮊ خبره ، أخبر عن قوله بأنه لا يكون إلا حقاً(
).
إن القول الأول القاضي بالتقديم والتأخير هو الذي ذهب إليه الطاهر تبعاً للزمخشري، وفيه نظر.

ومعلوم أن التقديم والتأخير فيما بين المبتدأ والخبر إذا لم يقع عارض مما يعرض في التركيب، ككون المبتدأ مما يلزم صدر الكلام به، أو كون الخبر كذلك، فيلزم تقديم ما له الصدارة.

أما إذا لم يعرض عارض يوجب لأحدهما التقديم أو التأخير، فتقديم أيهما كان، وتأخير الآخر عربي فصيح، إلا أن مرتبة المبتدأ التقديم ليبنى عليه الخبر، فتقديمه عند عدم العوارض اللفظية أولى، كما في القرآن, أما إذا وجد عارض فلا؛ لأن المعروف الشائع في تقدم الخبر أنه يفيد الحصر والاختصاص(
)، كقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [آل عمران:109] يفيد اختصاص اللّه سبحانه وتعالى وحده بالملكية لما في السموات والأرض.

وقال الرازي في قوله تعالى: ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ [الأنفال:36]: ((يفيد أنه لا يكون حشرهم إلا إلى جهنم؛ لأن تقديم الخبر يفيد الحصر))(
). 

والحصر: إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عما سواه. وتنْزيل هذا على الآية يفسد نظمها؛ إذ لا يجوز القول بأن قول الله الحق محصور أو خاص في يوم يقول كن فيكون، بل قوله حق وصدق في جميع ما أمر به وشرع. 

قال الخفاجي: ((إنّ الحصر في الآية غير مناسب هنا, ولو جعل التقديم هنا للحصر لكان للحصر على عكس ما ذكر, أي: قضاؤه الحق لا يكون إلا يوم يقول كن، وهو فاسد))(
).
ولو قال قائل: إن فائدة التقديم هنا ليس للحصر، بل -كما قال الطاهر 
ابن عاشور- هي للاهتمام بتقديم الظرف للرد على المشركين المنكرين وقوع هذا التكوين بعد العدم(
).
فيقال له: هذا صحيح إذا لم يمكن حمل الآية إلا على هذا المعنى, أما أن هذا المحمل يخالف الأصل في التركيب ثم يوضع له نكتة بلاغية قد يوهم غيرها, وتخالف المعنى الشائع في تقديم الخبر، فلا.

ثم يقال: إن في إعراب الآية على الأصل الظاهر السائغ مندوحة عن الإشكالات والاعتراضات. 

وقد رجح الطبري القول الرابع، وجوز القول الثاني.

قال: ((والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله -تعالى ذكره- أخبر أنه المنفرد بخلق السموات والأرض دون كل ما سواه، معرفاً من أشرك به من خلقه جهله في عبادة الأوثان والأصنام، وخطأ ما هم عليه مقيمون من عبادة ما لا يضر ولا ينفع, ومحتجاً عليهم في إنكارهم البعث بعد الممات والثواب والعقاب بقدرته على ابتداع ذلك ابتداء، وأن الذي ابتدع ذلك غير متعذر عليه إفناؤه، ثم إعادته بعد إفنائه، فقال: ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ حجة على خلقه؛ ليعرفوا بها صانعها، وليستدلوا بها على عظيم قدرته وسلطانه، فيخلصوا له العبادة، ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ يقول: ويوم يقول حين تبدل الأرض غير الأرض والسموات كذلك: كن فيكون، كما شاء تعالى ذكره، فتكون الأرض غير الأرض، عند قوله: كن، فيكون متناهياً.

وإذا كان كذلك معناه وجب أن يكون في الكلام محذوف يدل عليه الظاهر، ويكون معنى الكلام: ويوم يقول لذلك: كن فيكون، تبدل غير السموات والأرض، ويدل على ذلك قوله: ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ.
ثم ابتدأ الخبر عن القول فقال: ﮋ ﯰ ﯱ ﮊ، بمعنى : وعده هذا الذي وعد تعالى ذكره من تبديله السموات والأرض غير الأرض والسموات، الحق الذي لا 
شك فيه.

وجائز أن يكون القول –أعني: ﮋ ﯰ ﯱ ﮊ- مرفوعاً بقوله: ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ.

فيكون تأويل الكلام: وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق، ويوم يبدلها غير السموات والأرض، فيقول لذلك كن فيكون قوله الحق))(
). 

لكن السمين الحلبي جعل فاعل ﮋ ﯮﮊ هو جميع ما أراد الله, أولى من أن يكون فاعله هو: ﮋ ﯰ ﯱ ﮊ.

قال السمين: ((قوله: ﮋ ﯮﮊ هي هنا تامة، وكذلك قوله: ﮋ ﯭ ﮊ، فتكتفي بمرفوع ولا تحتاج إلى منصوب، وفي فاعلها أربعة أوجه، أحدها: أنه ضمير جميع ما يخلقه الله تعالى يوم القيامة، وهذا أولى))(
).
وقال الدرويش في كتابه "إعراب القرآن وبيانه": ((ﮋ ﯰ ﯱ ﮊ اختلفوا كثيراً في إعراب هذا الكلام ، والذي أختاره أن يكون مبتدأ وخبراً، والجملة مستأنفة، ولا طائل تحت الأوجه التي أوردوها، أخبر سبحانه عن قوله بأنه لا يكون إلا حقاً))(
).
المطلب الثاني: المشكل في قوله تعالى:
ﮋ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ (
) 
أولاً: نص الإشكال 
نقل الطاهر ابن عاشور عن الشيخ ابن عرفة في درس تفسيره(
) أنه قال: ((إنّ صيغة المفاعلة تقتضي أنّ المجعول فيها فاعلاً هو البادىء بالمحاجَّة، وأنّ بعض العلماء استشكل قوله تعالى في سورة البقرة [258]: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ حيث قال: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ، فبدأ بكلام إبراهيم، وهو مفعول الفعل، وأجاب بأنّ إبراهيم بدأ بالمقاولة، ونمروذ بدأ المحاجَّة)).
قال الطاهر: ((ولم يذكر أئمَّة اللّغة هذا القيد في استعمال صيغة المفاعلة))(
). 
ثانياً: تحرير محل الإشكال
أورد الطاهر هذا الإشكال عند قوله تعالى: ﮋ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ، وذلك أن صيغة المفاعلة في قوله تعالى: ﮋ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ، وقوله تعالى: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ تقتضي أن الفاعل في هذه الآية هو من بدأ بالمحاجة، إلا أن ظاهر الآية يدل على خلاف ذلك.

فـ{حاجّه}، وﮋ ﭱ ﮊ من مادة (فَاعَل) التي تأتي للمشاركة، وحتى يفهم معنى المشاركة إليك هذا المثال: 
تقول: قاتل زيد عَمراً، أو تقول: قاتل عمرو زيداً، ومعنى ذلك أن كُلاًّ منهما قد تقاتل، وكلاهما فاعل ومفعول في الوقت نفسه، لكن غلب جانب الفاعل في واحد، وجانب المفعول في الثاني، برغم أن كلاً منهما فاعل ومفعول معاً.
مثال آخر، حين تقول: شارك زيد عمراً، وشارك عمرو زيداً، إذاً المفاعلة جاءت من الاثنين، هذا فاعل وهذا مفعول، لكن العادة تغليب الفاعلية فيمن بدأ، والمفعولية في الثاني، وإن كان الثاني فاعل أيضاً. 

وتطبيق المثال على الآية أن يقال: إن الذين حاجوا إبراهيم في كلا الآيتين وقعوا موقع الفاعل, فهم الذين ابتدؤوا المحاجة, إلا إن المحاورة في الآية ظاهرها أن إبراهيم هو البادئ في محاجة قومه, وهذا يخالف صيغة المفاعلة التي تقتضي أن الفاعل هو البادئ.

ويرى الطاهر أن أئمة اللغة لم يذكروا هذه القاعدة في كتبهم: أنّ صيغة المفاعلة تقتضي أنّ المجعول فيها فاعلاً، وهو البادئ بالفعل(
). 

ثالثاً: دفع الإشكال 
لابد أن نعرف أنه ليس كل صيغ المفاعلة تدل على أن الفاعل هو البادئ, وقد ذكر أهل اللغة ذلك, بخلاف ما زعمه الطاهر.

وقد عمد بعض الأئمة إلى بيان الفارق المعنوي بين (المفاعَلة) و(التفَاعل) إذا كانا للمشاركة، فقالوا: قد يقال في الفرق المعنوي أن المبادئ بالفعل أو الغالب فيه معلوم في (المفاعلة)، بخلاف (التفاعل)، فإن المبادئ فيه أو الغالب غير معلوم، هذا ما جاء في كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي,حيث قال: ((البادئ بالفعل في (فاعَل) معلوم أنه الفاعل، وفي (تفَاعَل) غير معلوم))(
).
أي: أنك إذا قلت: قاتل خالد زيداً, فقد أردت أن تخبر بأن البادئ في القتال هو خالد، ولو اشترك فيه زيد, وعلى هذا قوله تعالى: ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [البقرة:191]، فقوله: ﮋ ﭧ ﭨ ﮊ معناه: إذا بادروا إلى قتالكم فاقتلوهم.
والمقاتلة (مُفاعَلة)، وهي حصول الفعل من جانبين، ولما كان فعلها وهو القتل لا يمكن حصوله من جانبين؛ لأن أحد الجانبين إذا قتل لم يستطع أن يقتل، كانت (المفاعلة) في هذه المادة بمعنى مفاعلة أسباب القتل، أي: المحاربة، فقوله: ﮋ ﯯ ﮊ بمعنى وحاربوا، والقتال الحرب بجميع أحوالها من هجوم، ومنع سبل، وحصار، وإغارة، واستيلاء على بلاد، أو حصون.
وإذا أسندت المفاعلة إلى أحد فاعليها فالمقصود أنه هو المبتدئ بالفعل، ولهذا قال تعالى: ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [البقرة:190]، فجعل فاعل المفاعلة المسلمين، ثم قال: ﮋ ﯳ ﯴ ﮊ فجعل فاعله ضمير عدوهم، فلزم أن يكون المراد: دافعوا الذين يبتدئونكم(
). 

أما إذا قلت: تقاتل خالد وزيد, فليس في قولك ما يشير إلى البادئ فيه، وعلى هذا قوله تعالى: ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ؛ إذ ليس في قوله: ﮋ ﭧ ﮊ ما يشير إلى البادئ بالقتال، و ﮋ ﭧ ﮊ في هذا كيتقاتلان(
). 

فكلمة {حاجه} في قوله تعالى: ﮋ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ، و ﮋ ﭱ ﮊ في قوله تعالى: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ من صيغ المفاعلة الدالة على الاشتراك بين الاثنين, وموقع ﮋ ﭲ ﮊ من الإعراب موقع المفعول به، فهو عليه الصلاة والسلام وقع عليه فعل المحاجة فجاءت منصوبة, وإبراهيم  لم يبدأ بالمحاجة، بل بدأهم بالدعوة، وهم بدؤوا بالمحاجة والمجادلة.

وهذا متقرر في آيات كثيرة، كما قال الله تعالى: ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ [الأنبياء:51-54]، وقال: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [الزخرف:26-28]، وقال تعالى: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [الممتحنة:4]، وغيرها من الآيات الدالة على دعوة إبراهيم لأبيه وقومه, ثم يبدؤون هؤلاء بالمحاجة والمجادلة.
فنلاحظ أن كلمة ﮋ ﭲ ﮊ في قوله تعالى: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ أتت في الآية الكريمة منصوبة بالفتحة، أي يغلب عليها المفعولية, وكلمة ﮋ ﯕ ﮊ في الأنعام أتت مرفوعة بالضم, أي يغلب عليها الفاعلية.

فمن الذي حاجّ إبراهيم إذن؟ إنه شخص ما من قومه، وهو الفاعل؛ لأنه هو الذي بدأ بالمحاجّة، وهكذا تدلنا الآية الكريمة، وتصف الآية ذلك الرجل ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ، أي: أن الرجل هو الذي بدأ الحجاج قائلاً لإبراهيم: من ربك؟ بعد أن دعاه إبراهيم إلى عبادة الله.
وآية الأنعام توضح ذلك بجلاء فقال: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ، فيدل على أنهم هم الذين ابتدؤوا بالمحاجة.

وهذه الآية -آيات المطلب- تزيد موضع البقرة الذي نقل الطاهر استشكاله وضوحاً وجلاءً, حيث يفسر القرآن بالقرآن، ويزول عنه الإشكال, وذلك أن قوم إبراهيم -ومنهم أبوه آزر وملكهم النمروذ- هم الذين يبدؤون بالمخاصمة والمجادلة بالباطل, وأن إبراهيم في موضع البقرة رد عليهم حجتهم الداحضة واستنكارهم لربهم، فقال إبراهيم : ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ، وهذه هي براعة القرآن في أن يترك الشيء ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى أصله، فقوله الحق: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ، فكأن الذي حاج إبراهيم سأله: من ربك؟ فقال إبراهيم: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ.

ومعنى {حاجه}: ناظره، وأدلى كل واحد بحجته. والحجة: هي الدليل، والبرهان، وﮋ ﭳ ﭴ ﮊ أي: في وجوده، وفي ألوهيته.

فقوله تعالى: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ ألم تر يا رسولنا حال الذي حاج إبراهيم؟ يعني: الذي خاصم إبراهيم نبي الله ( في ربه، ولا يعنينا أن نعرف اسمه: أهو نُمروذ بن كنعان؟، أم غيره؟، المهم أنه استطال -والعياذ بالله-، واستكبر، وعلا، وأنكر وجود العلي الأعلى، فكان يحاج إبراهيم لطغيانه بأن آتاه الله الملك، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [العلق:6-7]، إذا رأى الإنسان نفسه استغنى فقد يطغى، ويزيد عتوه، وعناده.
فقوله: ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ يعني بذلك: حاجه فخاصمه في ربه؛ لأن الله آتاه الملك، وكان يدّعي الربوبية، فقال لإبراهيم: من ربك؟.
قال ابن كثير وغيره من المفسرين: ((وذلك أنه أنكر أن يكون ثَمَّ إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ [القصص:38]، وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره، وطول مدته في الملك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه، ولهذا قال: ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ، وكأنه طلب من إبراهيم دليلاً على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ أي: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها، وعدمها بعد وجودها))(
). 

فقول إبراهيم: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ فيه بيان المحاجة، وهذه لا شك -كما يُعلم من سياق اللفظ- أنها جواب لسؤال، كأنه قال: ما ربك؟ أو: من هو؟ أو: ما شأنه؟ أو: ما فعله؟ فقال: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ، كما قال فرعون لموسى: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [الشعراء:23-24](
).
وقد ذكروا في قصص هذه المحاجة روايتين: 
إحداهما: أنهم خرجوا إلى عيد لهم، فدخله إبراهيم على أصنامهم فكسرها، فلما رجعوا قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ فقالوا: فمن تعبد؟ قال: أعبد ربى الذي يحيي ويميت. 
وقال بعضهم: إن نمروذ كان يحتكر الطعام، فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام يشترونه منه، فإذا دخلوا عليه سجدوا له، فدخل إبراهيم فلم يسجد له، فقال: مالك لا تسجد لي! قال: أنا لا أسجد إلا لربي. فقال له نمروذ: من ربك!؟ قال إبراهيم: ربى الذي يحيي ويميت(
). 

فبعد هذا التوضيح يزول الإشكال عن الآية، ويعلم أن الذي بدأ بالمحاجة هم قوم إبراهيم، وقد وقعت الجملة موقع الفاعل، وحذفت حجتهم من السياق لدلالة الآية عليها, وإبراهيم  رد عليهم حجتهم الداحضة.

ويتبين أيضاً: أن أهل اللغة قد ذكروا هذا القيد في استعمال صيغة المفاعلة, وقد فسرها المفسرون على ضوء هذه القاعدة.
المبحث السادس: مشكل اللغة في سورة الأنفال

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ(
) 
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر: ((للمفسرين في اتصال كاف التشبيه بما قبلها وجوه كثيرة, بلغت العشرين، قد استقصاها ابن عادل، وهي لا تخلو من تكلف))(
) . 

ثانياً: تحرير محل الإشكال
إن سبب استشكال المفسرين للآية هو اختلافهم في السبب الجالب لهذه "الكاف"(
) ، وقد توسّع المعربون القدامى في التقدير والتأويل، وأنهاها بعضهم إلى عشرين وجهاً, وهذه الأوجه منها البعيد، ومنها القريب المشهور.

وأما المشهور منها: أنها أداة للتشبيه, فهو يستدعي مشبهاً، ووجه شبه، وهو غير مصرح به في الآية، وفيه خفاء، ومن هنا اختلفوا في بيانه، وكذا في إعرابه على وجوه. 

قال النحاس: ((هذه من المشكل، ولأهل اللغة فيها أقوال))(
).
قال أبو حيان عن هذه الآية: ((اضطرب المفسرون فيها، وما مرّ بي شيء مشكل مثل هذا))(
) , لدرجة أنه رأى فيها رؤيا منامية, وتذاكر فيها هو ورجل, وانتبه من نومه وهو يذاكره فيها، كما ستأتي معنا القصة في دفع الإشكال.
ثالثاً: دفع الإشكال 
إن حروف الجر كثيرة, ومنها (الكاف)، ولها معانٍ(
) , إلا أنهم اختلفوا على أي المعاني تحمل هذه الآية، وهي على النحو التالي:

القول الأول: أنها تحمل على التشبيه، وأن المشبه محذوف، و(الكاف) أداة التشبيه، وقوله: ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ مشبه به.

فالمراد بهذا الإخراج هو إخراجه من مكة إلى المدينة، والأكثرون على أن المراد منه إخراجه من المدينة إلى بدر، أي: كما أمرك ربك بالخروج من بيتك في المدينة إلى العير في بدر بالحق(
).
إلا أنهم اختلفوا في تقدير المشبه على أوجه كثيرة، منها المحتملة، ومنها البعيدة: 
الوجه الأول:

قالوا: هو تشبيه حال بحال، وهو متصل بما قبله، فالكاف في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذه الحال كحال إخراجك.
يعني: أن حالهم في كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة -يريد بذلك ما حصل منهم في أول السورة من اختلافهم في الأنفال- مثل حالهم في كراهة خروجك للحرب، ذكره صاحب الكشاف وغيره(
) . 

 أو أنه تشبيه أمر بأمر, تقديره: أمر من الله لرسوله ( أن يمضي لأمره في الغنائم، على كره من أصحابه، كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون(
). 

أو تشبيه صفة بصفة, أي: أن قسمة الأنفال كان فيها خير عظيم لكم، وهو على خلاف مشتهاكم, كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وفيه خير عظيم وهو على خلاف مشتهاكم, وأنتم كارهون ذلك(
) . 
أو تشبيه قسمة بقسمة, أي: أن قسمتك للغنائم حق كما كان خروجك 
حقاً(
) . 

ووجه الشبه في جميع هذه الأحوال الأربعة: هو كراهية المؤمنين في بادئ الأمر لما هو خير لهم في الواقع.

الوجه الثاني: 

أن الكاف في موضع نصب صفة لمصدر الفعل المقدّر، والتقدير: الأنفال لله والرسول، أي: استقرت الأنفال لله والرسول استقراراً مع كراهتهم لها مثل استقرار خروجك من بيتك وهم كارهون، قاله الزجاج(
) ، وحسنه الزمخشري(
).
أو أن (الكاف) متعلقة بـ ﮋ ﮙ ﮊ, أي: يسألونك عن الأنفال مجادلةً، كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعِير ولم تعلمنا قتالاً فنستعد له(
) . 

وقد رد أبو حيان هذا الأوجه وقال: ((فيه بعد؛ لكثرة الفصل بين المشبّه والمشبّه به، ولا يظهر كبير معنى لتشبيه هذا بهذا، بل لو كانا متقاربين لم يظهر للتشبيه كبير فائدة))(
). 

الوجه الثالث:
أن المشبه هو صلاح للمؤمنين، واتقاؤهم ربهم، وإصلاحهم ذات بينهم، وطاعتهم الله ورسوله. ومعنى ذلك: يقول الله: وأصلحوا ذات بينكم، فإن ذلك خير لكم، كما أخرج الله محمداً ( من بيته بالحق فكان خيراً له. ذكره الطبري عن عكرمة(
) . 

الوجه الرابع:
أن شبه كرههم في خروجك من بيتك بالحق, شبه به كرههم للقتال.

ومعنى ذلك: كما أخرجك ربك يا محمد من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون القتال، فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم. نقل هذا القول الطبري عن مجاهد، ورجحه(
).
وقال أبو جعفر: ((وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال في ذلك بقول مجاهد، وقال معناه: كما أخرجك ربك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين؛ لأن كلا الأمرين قد كان، أعني: خروج بعض من خرج من المدينة كارهاً، وجدالهم في لقاء العدو عند دنو القوم بعضهم من بعض، فتشبيه بعض ذلك ببعض مع قرب أحدهما من الآخر أولى من تشبيهه بما بعد عنه))(
).
الوجه الخامس:
أنّ التشبيه وقع بين إخراجين، أي: إخراج ربك إياك من بيتك -وهو مكة- وأنت كاره لخروجك، وكانت عاقبة ذلك الخير والنصر والظفر، كإخراج ربك إياك من المدينة وبعض المؤمنين كاره يكون عقيب ذلك الظفر والنصر.

لكن هذا القول خلاف ما عليه المفسرون من أن المراد بالخروج هو خروجه من المدينة إلى بدر، والجدال في القتال، أي: في قتال غزوة بدر.

الوجه السادس: 
أن الكاف للتشبيه على سبيل المجاز، كقول القائل لعبده: كما وجهتك إلى أعدائي فاستضعفوك، وسألت مدداً فأمددتك وقويتك، وأزحت عللك، فخذهم الآن فعاقبهم بكذا، وكما كسوتك وأجريت عليك الرزق فاعمل كذا، وكما أحسنت إليك ما شكرتني عليه، فتقدير الآية: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وغشاكم النعاس أمنة منه، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، وأنزل عليكم من السماء ملائكة مردفين، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كلّ بنان(
) . 

فكأنه يقول: قد أزحت عللكم، وأمددتكم بالملائكة، فاضربوا منهم هذه المواضع، وهو القتل، لتبلغوا مراد اللّه في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وملخّص هذا القول الطويل أن ﮋ ﮍ ﮎ ﮊ يتعلق بقوله: ﮋ ﮚ ﮊ [الأنفال:12].

قال أبو حيان: ((وفيه من الفصل والبعد ما لا خفاء به)).

وقد رد أبو حيان جميع هذه الأقوال وقال: ((إن من زاول الفصاحة والبلاغة لم يستحسن شيئاً من هذه الأقوال، وإن كان بعض قائلها له إمامة في علم النحو ورسوخ قدم، لكنه لم يحتط بلفظ الكلام))(
) . 

القول الثاني: 

أن (الكاف) فيها معنى التعليل، أي: لأجل أن خرجت لإعزاز دين الله تعالى نصرك وأمدك بالملائكة. 
واختاره أبو حيان وارتضاه، وأورد في ذلك قصة، قال: ((وقبل تسطير هذه الأقوال هنا وقعت على جملة منها فلم يلق لخاطري منها شيء, فرأيت في النوم أنني أمشي في رصيف ومعي رجل أباحثه في قوله: ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ، فقلت له: ما مرّ بي شيء مشكل مثل هذا, ولعل ثم محذوفاً يصح به المعنى, وما وقفت فيه لأحد من المفسرين على شيء طائل, ثم قلت له: ظهر لي الساعة تخريجه, وإن ذلك المحذوف هو: نصرك, واستحسنت أنا وذلك الرجل هذا التخريج، ثم انتبهت من النوم وأنا أذكره، والتقدير فكأنه قيل ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ أي: بسبب إظهار دين اللّه وإعزاز شريعته, وقد كرهوا خروجك تهيبا للقتال وخوفاً من الموت))(
).
قال السمين: ((إذ كان أمر  بخروجهم بغتة، ولم يكونوا مستعدين للخروج، وجادلوك في الحق بعد وضوحه, نصرك الله وأمدك بملائكته، ودل على هذا المحذوف الكلام الذي بعده، وهو قوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [الأنفال:9] الآيات، وهذا الوجه استحسنه أبو حيان، وزعم أنه لم يسبق به، ثم قال: ويظهر أن الكاف ليست لمحض التشبيه بل فيها معنى التعليل، وقد نص النحويون على أنها للتعليل، وخرجوا عليه قوله تعالى: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [البقرة:198]))(
) . 

لكن يرد على هذا التخريج المنامي بأن دلالة الكاف عموماً على التعليل قليل عند النحاة، وقيدهاجماعة بأن تكون الكاف مكفوفة بـ"ما"، نحو: ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ [البقرة:151]، ونحو: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ.
وهؤلاء لم يقولوا بأنها للتعليل في ﮋ ﮍ ﮎ ﮊ: لأن "ما" كما ذكر المعربون بأنها حرف مصدري, وهذا يضعف قول أبي حيان؛ لأن الميم التي تكون مقرونة مع كاف التعليل كافة عن العمل.
جاء في مغني اللبيب أن (الكاف) أشهر معانيها التشبيه، نحو: زيد كالأسد, والثاني: للتعليل، أثبت ذلك قوم ونفاه الأكثرون، وقيد بعضهم جوازه بأن تكون الكاف مكفوفة بما(
).
ونلاحظ أنّ ما ذهب إليه أبو حيان ليس بأقوى من كثيرٍ مما تقدم؛ لأن معطيات سياق الآية، وكثرة التقدير، وكيفية التركيب الذي ذهب إليه فهمه وطول الفاصل بين الآية وبين قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ تجعله مثل بقية الأقوال التي تقدم ذكرها، إذ المعنى عنده: إن خرجت لإعزاز دين اللّه وقتل أعدائه نصرك اللّه وأمدّك بالملائكة. 
القول الثالث:
أن (الكاف) حرف جر, وهي: بمعنى على، تقديره: امض على الذي أخرجك ربك.
قال أبو حيان: ((وهذا ضعيف؛ لأنه لم يثبت أنّ الكاف تكون بمعنى على، ولأنه يحتاج الموصول إلى عائد وهو لا يجوز أن يحذف في مثل هذا التركيب))(
) . 

وقيل: إنها بمعنى القسم, قال أبو عبيدة: ((هي بمعنى القسم مجازاً، والذي أخرجك، لأن "ما" في موضع الذي، وجوابه ﮋ ﮙ ﮊ، وعليه يقع القسم، تقديره: يجادلونك والله الذي أخرجك ربك من بيتك بالحق(
).
وهذا القول رده أكثر المفسرين والمعربين؛ لأن الكاف ليست من حروف 
القسم(
) . 
قال أبو حيان: ((أبو عبيدة كان ضعيفاً في علم النحو))(
). 
وفيه أيضا أن جواب القسم بالمضارع المثبت جاء بغير (لام)، ولا (نون توكيد)، ولا بدّ منهما في مثل هذا على مذهب البصريين, أو من معاقبة أحدهما الآخر على مذهب الكوفيين، أما خلوّه عنهما أو أحدهما فهو قول مخالف لما اتفق عليه الكوفيون والبصريون(
) . 

القول الرابع: 
أن (الكاف) شرطية، فالكاف بمعنى "إذ"، تقديره: واذكر إذ أخرجك ربك. ورد هذا القول أبو حيان، والسمين, لأنه لم يثبت أن الكاف تكون بمعنى "إذ" في لسان العرب, وأيضاً: فإن «ما» لا تزاد إلا في مواضع ليس هذا منها(
).
الترجيح

يجب على المفسر حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة، دون الضعيفة والشاذة والغريبة، وأن يتجنب الأمور البعيدة, ويخرج على القريب والقوي والفصيح، فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله عذر، ولا يذكر الجميع لقصد الإغراب والتكثير(
) . 

ثم أعلم أن كما -عند التحقيق- كلمتان، وهما: (كاف) التشبيه أو التعليل، و(ما). ثم إن (ما) المتصلة بالكاف قد تكون اسماً، وقد تكون حرفاً.

فإذا كانت اسماً فلها قسمان: الأول: أن تكون موصولة. والثاني: أن تكون نكرة موصوفة. كقولك: الذي عندي كما عندك، أي: كالذي عندك، أو كشيء عندك. فهذا المثال يحتمل الوجهين.

وإذا كانت حرفاً فلها ثلاثة أقسام: مصدرية، وكافة، وزائدة ملغاة.

فالمصدرية نحو: قمت كما قمت، أي: كقيامك، فالكاف في ذلك جارة للمصدر لمنسبك من (ما) وصلتها.

والكافة كقول الشاعر:

	وأعلم أنني، وأبا حميد

	
	كما النشوان، والرجل الحليم(
)



وجعل بعضهم (ما) كافة في قوله تعالى: ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ، وفي قوله تعالى: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ، وممن جوز ذلك الزمخشري، وابن عطية. 
والزائدة الملغاة كقول الشاعر:

	وننصر مولانا، ونعلم أنه

	
	كما الناس، مجروم عليه، وجارم(
)



بجر الناس، أي: كالناس، و(ما) زائدة.

فهذه أقسام (كما)، وليس فيها شيء يعد حرفاً واحداً, بل هي مركبة، في هذه الأقسام كلها(
).
فإذا عرفنا ذلك, فلنستبعد الأقوال التي حكى المفسرون ضعفها، وهي أنها للقسم، أو بمعنى على، أو بمعنى إذ, فهذه الأوجه الثلاثة قد ردها الأئمة، وأنكروا مجيئها في لغة العرب.
أما ما عدا ذلك من الأوجه السابقة التي يمكن حملها على الآية فمنها القريب، ومنها البعيد، وقد بيّنا ذلك فيما سبق عند ذكرها.

ثم إن الاجتهاد وإعمال الفكر فيها بما يوافق شروط وقواعد التفسير ووفقاً للغة العرب أمر لا بأس به، وخاصة في مثل هذه الآية التي جاء المشبه ووجه الشبه محذوفاً, ويشهد لذلك القول الذي ذهب إليه أبو حيان واستحسنه وزعم أنه لم يسبق به.

فأقول: كما أن جواب الشرط يحذف لتذهب نفس السامع كل مذهب -فمثلاً لو قلت: لو رأيت علياً ( بين الصفين لرأيت!، أو لرأيت شجاعاً, أو لرأيت رجلاً يقتل الأبطال, أو ما يجري هذا المجرى- لم يكن في العظم عند السامع بمنْزلة حذف الجواب؛ لأنه يذهب مع الحذف كل مذهب، ولا يعول على نفس ما كان يرد في اللفظ فقط(
).
ومثله يقال في حذف الشبه، إما للعلم به ويقدر في الإعراب، وهذا التقدير بمثابة وجوده، كما إذا سئلت "كيف علي"؟ فقلت: "كالزهرة الذابلة"، فإن "كالزهرة" خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو كالزهرة الذابلة(
).
وإما يحذف ليحتمل المعنى كل ما يمكن احتماله؛ ليذهب القارئ والمتدبر فيه كل مذهب.

فلو قلت: ذهبت إلى القرية فرأيتهم كالأسود, فعند حذف (الشبه) هنا لا يقتصر الذهن السامع فقط على الرجال، بل يذهب الذهن إلى ما هو أعم من ذلك من رجال، وشيوخ، ونساء، وصبيان، وعبيد...
وقد يحذف (وجه الشبه) ويسمى التشبيه تمثيلاً إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، وغير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك(
) .

ثم لا بد في كل تشبيه من وجود الطرفين (المشبه، والمشبه به)، إما ظاهراً، وإما مقدراً.

فـ(الكاف) هنا للتشبيه, وهو على الغالب والمشهور في مجيئها, وقد ذكر الزركشي والسيوطي أن من أشهر معانيها التشبيه(
).
فإذا عرفنا أنها للتشبيه فما موقعها من الإعراب؟ وما هو المحذوف المقدر؟.

فيقال: إن حجة المانعين للتقدير في القول الأول والأوجه المذكورة فيه هو طول الفاصل بين الآيتين، وأما الإعراب فلم يعترضوا عليه، فلذا تعرب (كاف التشبيه) بنفس الإعرابين السابقين, إما: أنها مرفوعة بخبر لمبتدأ محذوف, أو منصوبة على محذوف وقع نعتاً للمصدر, ويقدر فعل قريب من الآية ليس بينهما فاصل طويل.

فعلى الرفع يكون التقدير، أي: هذه الحال التي مَنَّ الله بها على عباده المؤمنين في تحقيق وعده لهم من رفعة في الدرجات ومغفرة للذنوب ورزق كريم بعد ما امتثلوا أمره وأدوا شرطه فيهم, كحال إخراجك ربك من بيتك بالحق، فمَنَّ الله عليكم بتحقيق وعده لكم بالفوز والظفر على أعدائكم، مع أنكم كنتم كارهين للخروج، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم, إلا أنكم امتثلتم أمر الله، وخرجتم مجاهدين في سبيلي ومبتغين مرضاتي، فقد استجاب لكم، وأمدكم بملائكة كرام يقاتلون معكم, وغشاكم النعاس أمنة منه، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به, فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلّ بنان؛ لتبلغوا مراد اللّه في إحقاق الحق، وإبطال الباطل,كما قال تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [الأنفال:7].

وذلك عندما نزل جبريل  في غزوة بدر، وقال: يا محمد إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين، إما العير وإما قريش. فاستشار النبي (أصحابه وخطب فيهم خطبة، وقال: «كيف ترون؟». فقال أبو بكر: يا رسول الله، بلغنا أنهم كذا وكذا. ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟». فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟». فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إيانا تريد، فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط، ولا لي بها علم، ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن(
) لنسيرن معك، ولا نكونن كالذين قالوا لموسى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [المائدة:24]، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر، وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك، فامض له، فَصِلْ حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وعاد من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. فنَزل القرآن على قول سعد: ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ الآيات(
) . 

فالتشبيه تمثيلي، وليس مراعى فيه تشبيه بعض أجزاء الهيئة المشبهة ببعض أجزاء الهيئة المشبه بها، فالأولى منَّة ووعد من الله لهم في الآخرة، والثانية منَّة ووعد من الله لهم في الدنيا.
قال النحاس: ((إنه شبه وعده للمؤمنين: ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [الأنفال:2] إلى قوله: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ بأنه حق، فالمعنى هذا الوعد للمؤمنين حق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب له، فأنجز وعدك، وأظفرك بعدوك، فأوفى لك؛ لأنه قال جل وعز: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ))، ثم قال: ((وهذا من أحسن الأقوال))(
) . 
أما إعرابها على النصب، فيمكن أن تقدر على النحو التالي، أي: المؤمنون حقاً يتوكلون توكلاً حقيقياً كما أخرجك ربك بالحق فتوكلتم عليه فنصركم. 
أو: هم المؤمنون الممتثلون لأمره حقاً، كما أخرجك ربك بالحق فامتثلتم لأمره.

وعلى هذا, ففي الجملة تشبيه, وهذه أركانه:

المشبه: وعد الله للمؤمنين: ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ إلى ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ. 
المشبه به: خروجك من بيتك بالحق ووعدك إحدى الطائفتين.

والأداة: الكاف .

ووجه الشبه: أنه مَنَّ على عباده، وأنعم عليهم، وأعدّ لهم ما وعدهم في كلا الحالين. 
المطلب الثاني: المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ(
) 
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر: ((والتلازم بين شرط {لو} وجوابها خفي هنا، وقد أشكل على المفسّرين))(
). 

ثانياً: تحرير محل الإشكال
ترد كلمة الميعاد والوعد بالقرآن دائماً مقرونة بـ(لا يخلف)، كقوله تعالى: ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ [آل عمران:9]، بخلاف الآية في هذا الموضع فقد جاء جواب الشرط عن الوعد بقوله: ﮋ ﮂ ﮊ, ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ والاختلاف بمعنى: التنازع والتخاصم, وليس بمعنى التخلف كما في قوله تعالى: ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [آل عمران:194].
لأجل ذلك قال الطاهر: ((إن التلازم بين شرط {لو} وجوابها خفي هنا, وقد أشكل على المفسرين، ومنهم من اضطر إلى تقدير كلام محذوف، تقديره: ثم علمتم قلتكم وكثرتهم(
)، وفيه أن ذلك يفضي إلى التخلف عن الحضور لا إلى الاختلاف، ومنهم من قدر: وعلمتم قلتكم، وشعر المشركون بالخوف منكم؛ لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب، أي: يجعل أحد الفريقين يتثاقل فلن تحضروا على ميعاد، وهو يفضي إلى ما أفضى إليه القول الذي قبله، ومنهم من جعل ذلك لما لا يخلو من الناس من العوارض والقواطع، وهذا أقرب، ومع ذلك لا ينثلج له الصدر))(
). 

ثالثاً: دفع الإشكال 
إن الاختلاف المشكل في الآية هو في التلازم بين شرط {لو} وجوابها, لذا نجد أن أكثر المفسرين لم يشكل عليهم المعنى, لكن التقديرات التي ذكرها المفسرون استشكلها الطاهر, وسنذكر هذه التقديرات، ثم نوضح الملائم والقريب منها، وهي كالتالي:

الأول: قدروا المحذوف بقولهم: ولو تواعدتم ثم علمتم قلتكم وكثرتهم لاختلفتم في الميعاد. قال به الطبري، ونقله عن ابن اسحاق(
). 

الثاني: ولو تواعدتم ثم علمتم قلتكم وشعر المشركون بالخوف منكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب والهيبة من لقاء رسول الله (، لاختلفتم في الميعاد, ولم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه اللّه وسببه له(
).
الثالث: ﮋ ﮀ ﮁ ﮊ أنتم والمشركون للقتال ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ, أي: كانوا لا يصدقون مواعدتكم طلباً لغرتكم والحيلة عليكم. قال به الكرماني(
). 
الرابع: أي: لاختلفتم بالقواطع والعوارض القاطعة بالناس. قال به 
المهدوي(
). 

الخامس: أي: وَلَوْ تَواعَدْتُمْ من غير قضاء اللّه أمر الحرب لَاخْتَلَفْتُمْ فِي 
الْمِيعادِ(
). 

فالقول الأول والثاني يشكل عليه أن ذلك يفضي إلى التخلف عن الحضور لا إلى الاختلاف, والآية نصت على الاختلاف في الموعد، ومن المفسرين من يجمع القول الأول والثاني تحت قول واحد.

أما القول الثالث: فإنه يجعل الاختلاف حاصلاً من جهة الكفار فقط, وهذا يخالف سياق الآية؛ لأن الاختلاف حاصل من الفريقين, بل من المفسرين من جعل الاختلاف في الموعد لو حصل لكان من المؤمنين؛ لأن في ذلك مِنة من الله لهم إذ جمعهم على غير ميعاد. 

وأيضاً هذا القول يخالف قاعدة توحيد الضمائر, ولو كان الاختلاف حاصلاً فقط من جهة الكفار لقال: لخالفوكم في الميعاد.

قال الألوسي: ((وجعل الضمير الأول في قوله تعالى: ﮋ ﮀ ﮁ ﮊ شاملاً للجمعين تغليباً, والثاني في قوله: ﮋ ﮂ ﮊ للمسلمين خاصة, وهو المناسب للمقام إذ القصد فيه إلى بيان ضعف المسلمين ونصرة الله تعالى لهم مع ذلك.

والزمخشري جعله فيهما شاملاً للفريقين؛ لتكون الضمائر على وتيرة واحدة من غير تفكيك، على معنى: لو تواعدتم أنتم وأهل مكة لخالف بعضكم بعضاً فثبطكم قلتكم وكثرتهم؟))(
). 

وقال الطاهر: ((وضمير {اختلفتم} على الوجوه كلها شامل للفريقين: المخاطبين والغائبين، على تغليب المخاطبين، كما هو الشأن في الضمائر مثله))(
).

أما القول الرابع، فقد قال عنه ابن عطية: ((هذا أنبل وأصحّ –يعني: من قول الطبري- وإيضاحه: أن المقصد من الآية: تبين نعمة اللّه وقدرته في قصة بدر، وتيسيره ما تيسر من ذلك, فالمعنى: إذ هيّأ اللّه لكم هذه الحال، ولو تواعدتم لها لاختلفتم، إلا مع تيسير اللّه الذي تمّم ذلك, وهذا كما تقول لصاحبك في أمر شاءه اللّه دون تعب كثير: لو بنينا على هذا وسعينا فيه لم يتم هكذا))(
). 

وتعقب الطاهر على هذا القول بأنه أقرب من الأقوال السابقة, ومع ذلك لا ينثلج له الصدر.
ومعنى قول المهدوي: أن الغالب والعادة في المواعيد أنها تتعرض لظروف قاضية بالاختلاف في الموعد, وقد يكون منها بعد المسافة التي كنتم بها, وكذلك تعذر توقيت سير كل فريق بسير صاحبه. 
لكن بعد هذه التقديرات نجد أن الطاهر كأنه جعل سبب اختلاف المفسرين في تقدير هذه الآية أنهم جعلوا {لو} الواردة في الآية من باب (لو) الامتناعية، أي: لو حصل التواعد في ما بينكم، ثم وقر الخوف في قلوبكم منهم، بسبب كثرتهم وقلتكم، ثم حصل الاختلاف, فقد يوهم هذا القول أنه: يستلزم أنه إذ لم يحصل ذلك في قلوبكم فسيمتنع وقوع الاختلاف فيما بينكم.

يقول الطاهر: ((فالوجه في تفسير هذه الآية أن {لو} هذه من قبيل "لو" المشتهرة بين النحاة بـ"لو" الصهيبية، فقد جاء في الأثر: «نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه»(
) فإن لها استعمالات، ملاكها: أن لا يقصد من "لو" ربط انتفاء مضمون جوابها بانتفاء مضمون شرطها، أي: ربط حصول نقيض مضمون الجواب بحصول نقيض مضمون الشرط، بل يقصد أن مضمون الجواب حاصل لا محالة، سواء فرض حصول مضمون شرطها أو فرض انتفائه، إما لأن مضمون الجواب أولى بالحصول عند انتفاء مضمون الشرط، نحو قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [فاطر:14]، وإما بقطع النظر عن أولوية مضمون الجواب بالحصول عند انتفاء مضمون الشرط، نحو قوله تعالى: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [الأنعام:28]، ومحصل هذا أن مضمون الجزاء مستمر الحصول في جميع الأحوال في فرض المتكلم، فيأتي بجملة الشرط متضمنة الحالة التي هي عند السامع مظنة أن يحصل فيها نقيض مضمون الجواب)).
الترجيح

إن الناظر في السياق القرآني يجد أنه عدى الاختلاف بحرف (في)، ولم يعده بحرف (عن)؛ لأن التعبير بـ(عن) يتضمن التخلف عن الموعد وعدم الحضور للقتال, وهذا خلاف للآية؛ لأن كفار قريش قد جاءوا للقتال عندما سمعوا أن النبي ( وأصحابه 
-رضوان الله عليهم- قد تعرضوا لقافلة أبي سفيان.

فالذي يفهم من الآية: أنه لو فرض وقدر أنه حصل تواعد فيما بينكم على مكان وزمان اللقاء في الحرب لحصل الاختلاف فيما بينكم على تحديد ذلك، ولو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ.

وقد نزل المسلمون منْزلاً لو خططوا له بكل ما أوتوا من حنكة وخدعة الحرب، لما تهيئ لهم ذلك لولا تيسير الله ولطفه، ولاختلف الفريقان في توقيت ذلك، فكأن المعنى: ولو تواعدتم -أي: أنتم وهم- على الموافاة إلى تلك المواضع في آن واحد، وهو أن يكون منْزل المسلمين في العدوة الدنيا، وهي أرض رملة تغوص فيها الأقدام، ومنْزل المشركين في العدوة القصوى، وهي أرض سبخة صلبة قوية، ثم حينما يتراءى الجمعان ينْزل الله المطر من السماء، فتتماسك الرملة وتثبت عليها الأقدام، والأرض السبخة حينما يسقط عليها المطر تصير أرضاً زلقة، فالمطر ينْزل فيكون لأقوام نصراً ولأقوام هزيمة، وهذا كله ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(
). 

فكأنه يقول: لو تواعدتم أنتم وإياهم في مكان تلتقون فيه للقتال لاختلفتم في الميعاد فيما بينكم، فكل واحد منكم يريد أن يوقع بصاحبه الخدعة والمكيدة, وقد يتعذر ذلك لبعد المسافة فيما بينكم، وتوقيت سير كل فريق بسير صاحبه.

 والميعاد: المواعدة في الوقت، والموضع(
).
قال ابن كثير: ((ﮋ ﮀ ﮁ ﮊ أي: أنتم والمشركون إلى مكان ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ ))(
). 

وقال السعدي: ((ﮋ ﮀ ﮁ ﮊ أنتم وإياهم على هذا الوصف، وبهذه الحال، ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ أي: لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منْزل، أو غير ذلك، مما يعرض لكم أو لهم، يصرفكم عن ميعادكم))(
). 

قال الزمخشري: ((فإن قلت: ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين، وأن العير كانت أسفل منهم؟. 
قلت: الفائدة فيه: الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو وشوكته، وتكامل عدته، وتمهد أسباب الغلبة له، وضعف شأن المسلمين، واختلاط أمرهم، وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من اللّه سبحانه، ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته، وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء وكانت أرضاً لا بأس بها، ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خَبَار(
)، تسوخ فيها الأرجل، ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشفقة))(
).
أما قول الطاهر: إن {لو} في الآية من قبيل (لو) الصهيبية.

الصحيح أن {لو} هنا شرطية، وهي الدالة على الامتناع، و ﮋ ﮁ ﮊ فعل الشرط، واللام الرابطة، و{اختلفتم} جملة لا محل لها؛ لأنها جواب الشرط، أي: امتنع اختلافكم في موعد الخروج إلى القتال لامتناع تواعدكم(
).
قال الفيروزآبادي بعدما ذكر جملة من الأمثلة في (لو) قال: ((هذه الأماكن وأمثالها صريحة في أنها للامتناع؛ لأنها عقبت بحرف الاستدراك داخلاً على فعل الشرط منفياً لفظاً أو معنى، فهي بمنْزلة: ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [الأنفال:17]، فإذا كانت دالة على الامتناع ويصح تعقيبها بحرف الاستدراك دل على أن ذلك عام في جميع مواردها، وإلا يلزم الاشتراك، وعدم صحة تعقيبها بالاستدراك. وذلك ظاهر كلام سيبويه، فلم يخرج عنه.
وأما قول من قال: إنه ينتقض كونه للامتناع بقوله تعالى: ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ الآية [لقمان:27]، وبالأثر العمري: «لو لم يخف الله»، فإنه يمكن رد جميع ذلك إلى الامتناع. 
وإيضاح ذلك بأن تقول: إذا قلنا: امتنع طلوع الشمس لوجود الليل، فليس معناه انتفاء طلوع الشمس رأساً، بل انتفاؤه لوجود الليل، وفرق بين انتفائه لذلك وانتفائه المطلق، فإن الأول أخص من الثانى، ولا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام. فإذا قلنا: (لو) حرف امتناع لامتناع كان المعنى به أن التالي يمتنع امتناعاً مضافاً إلى امتناع المقدم, وليس المعنى به أنه يمتنع مطلقاً. 
فالحاصل أن ثم أمرين: 
أحدهما: امتناع الحكم لامتناع المقتضى، وهو مقرر في بدائه العقول. 
وثانيهما: وجوده عند وجوده، وهو الذي أتت (لو) للتنبيه على انتفائه مبالغة في الامتناع، فلولا تمكنها في الدلالة على الامتناع مطلقاً لما أتى بها، فمن زعم أنها والحالة هذه لا تدل عليه فقد عكس ما يقصده العرب بها، فإنها إنما تأتى بـ(لو) هنا للمبالغة في الدلالة على الانتفاء؛ لما لـ(لو) من التمكن في الامتناع.

فإذا تبين هذا أنقله إلى الأثر وغيره، فنقول: لو لم يخف الله لم يعصه لما عنده من إجلال الله تعالى والخشية، وإذا لم يخف يكون المانع واحداً وهو الإجلال، فالمعصية منتفية على التقديرين، وجيء بـ(لو) تنبيهاً على الامتناع بالطريقة التي قدمناها لا على مطلق الامتناع.

فإن قلت: قوله: «لو لم يخف لم يعص» إذا جعلنا (لو) للامتناع صريح في وجود المعصية، مستنداً إلى وجود الخوف، وهذا لا يقبله العقل. قلنا: المعنى: لو انتفى خوفه انتفى عصيانه، لكن لم ينتف خوفه فلم ينتف عصيانه مستندا إلى أمر وراء الخوف))(
). 

وقد ذكر الزركشي في البحر المحيط: أن (لو) حرف امتناع لامتناع هذه عبارة الأكثرين، وهي غالب الاستعمالات، وإن وقع الخلاف في بعض مواردها.

وقد مثل بأمثلة كثيرة، منها قوله تعالى: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [السجدة:13]، وقوله تعالى: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(
).
فيقال: إن أكثر استعمال (لو) عند أهل العربية لمعنيين: 
الأول: انتفاء الثاني لانتفاء الأول.
والثاني: للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد المتكلم، وذلك إذا كان الشرط يستبعد استلزامه لذلك الجزاء، ويكون نقيض ذلك الشرط أنسب وأليق باستلزام ذلك الجزاء, فيلزم استمرار وجود الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه كما في: «نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله تعالى لم يعصه»(
). 

أو يقال كما قال السمين: ((إن "لو" حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، هذه عبارة سيبويه(
)، وهي أولى من عبارة غيره: حرف امتناع لامتناع؛ لصحة العبارة الأولى في نحو قوله تعالى: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [الكهف:109]، ولقولهم: «نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه»، وعدم صحة الثانية في ذلك, ولفساد نحو قولهم: "لو كان إنساناً لكان حيواناً"؛ إذ لا يلزم من امتناع الإنسان امتناع الحيوان(
).
فعلى هذا تكون (لو) شرطية يراد فيها تقرير الجواب، وجد الشرط أو فقد، ولكنه مع فقده أولى.

فإذا قلنا إن (لو) شرطية امتناعية, فيكون التقدير: لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، فلو حصل التواعد لحصل الاختلاف في الميعاد، ولو امتنع التواعد لامتنع الاختلاف في الميعاد, لكن لم يحصل التواعد فيما بينكم فحصل الاتفاق في الميعاد, وهذا لم يكن لولا تيسير الله لكم ولطفه وفضله.

وعلى عبارة سيبويه يكون المعنى: سيقع الاختلاف في الميعاد, إذا وقع التواعد فيما بينكم.
المبحث السابع: مشكل اللغة في سورة يونس

وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر: ((موقع هذه الجملة معضل؛ لأن الواو عاطفة لا محالة، ووقعت بعدها "أن" مصدرية، فوقوع فعل الطلب بعدها غير مألوف))(
). 

ثانياً: تحرير محل الإشكال
ذكر العلماء أن الجملة تنقسم بلاغيّاً إلى قسمين: الجملة الخبرية, والجملة 
الإنشائية.

فالجملة الخبرية هي: التي تحتمل الصدق، أو الكذب.

والجملة الإنشائية لا تخضع لهذا المقياس، وهي: إما طلبية كالأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء، والتمني، والعرض، والتحضيض، وإما غير طلبية كالقسم، والترجي(
). 

ولذلك استشكل المفسرون هذه الآية لوقوع الجملة الطلبية -وهي الإنشائية بالمعنى العام- في صلة الموصول الحرفي, فقوله تعالى: ﮋ ﯳ ﯴ ﮊ وقعت بعد حرف (أن) الناصبة للمضارع, والعادة أن لا تقع صلة الموصول إلا جملة خبرية، كقوله تعالى: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [البقرة:184]، فلما وقعت طلبية وقع الإشكال؛ لأن شرط صلة الموصول أن تكون خبرية, فلا يصح الوصل بالجملة الإنشائية(
)، سواء أكان الموصول موصولاً اسمياً أو موصولاً حرفيّاً(
). 

قال الطاهر: موقع هذه الجملة معضل؛ لأن الواو عاطفة لا محالة، ووقعت بعدها "أن"، فالأظهر أن تكون "أن" مصدرية، فوقوع فعل الطلب بعدها غير مألوف؛ لأن حق صلة "أن" أن تكون جملة خبرية.
وأما الإشكال الآخر -وهو: أن بعض المفسرين حمل (أن) على التفسيرية, كقوله تعالى: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ [نوح:1] أي: أنذر قومك-, فاعترض عليهم بأنه لا يصح أن تكون تفسيرية؛ لعطفها على المصدرية في الآية السابقة ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ بدلالة وقوع ﮋ ﯮ ﮊ فعلاً منصوباً بـ ﮋ ﯭ ﮊ، فيعرب ﮋ ﯭ ﮊ حرفاً ناصباً, نصب ﮋ ﯮ ﮊ وهو فعل مضارع ناقص، مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، والنون: لا محل لها من الإعراب، واسم ﮋ ﯮ ﮊ ضمير مستتر وجوباً؛ تقديره "أنا", ﮋ ﯳ ﯴ ﮊ معطوفة عليها، ولا يصح أن تكون مفسرة لعطفها على صلة الموصول السابقة.

قال الزمخشري: ((عطفُ قوله: ﮋ ﯲ ﯳ ﮊ على ﮋ ﯭ ﯮ ﮊ فيه إشكال ؛ لأنّ ﮋ ﯭ ﮊ لا تخلو من أن تكون التي للعبارة –أي: التفسيرية-، أو التي تكون مع الفعل في تأويل المصدر، فلا يصح أن تكون للعبارة وإن كان الأمر مما يتضمن معنى القول؛ لأنّ عطفها على الموصولة يأبى ذلك. والقول بكونها موصولة مثل الأولى، لا يساعد عليه لفظ الأمر، وهو ﮋ ﯳ ﮊ؛ لأنّ الصلة حقها أن تكون جملة تحتمل الصدق والكذب –أي: جملة خبرية-))(
). 

ثالثاً: دفع الإشكال 
إن الجملة الواقعة صلةً للموصول على ضربين:

الضرب الأول: يسمى الموصول الاسمي، وهو: ما لا يتم الكلام عنه إلا بصلة وعائد، وصلته جملة خبرية، والعائد ضمير له, وصلة الموصول صفة في المعنى.

فالأسماء الموصولة: "كالّذِي - والَّتِي - ومَنْ"، مثل قول الله (: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ.

فجملة: ﮋ ﭞ ﭟ ﮊ صلة لموصول اسمي، لا محلّ لها من الإِعراب.

والضرب الثاني: الموصول الحرفيّ، وهو: كل حرف أول مع ما بعده بمصدر صريح, وهو يحتاج إلى صلة، ولا يحتاج إلى عائد -أي: ضمير- نحو: أريد أن أتعلم. في هذه الجملة الموصول الحرفي هو (أن) وجملة (أتعلم) الصلة، ولا يوجد عائد؛ لأن الضمائر لا تعود إلا إلى الأسماء.

ومن أمثلته قول الله (: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ، ونحو: ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ [المائدة:52].

فجملة ﮋ ﮐ ﮑ ﮊ و ﮋ ﭶ ﭷ ﮊ لا محلّ لهما من الإِعراب؛ لأنّهما صلة موصول حرفي، وهما مع الموصول الحرفي في تأويلِ مصدرٍ مفعول به(
). 

فالحروف التي تأول مع صلتها بمصدر هي: "أن" الناصبة للفعل المضارع، و"أَنَّ"، و"كَيْ"، و"ما" المصدرية، و"لو"، وهمزة التسوية.

وعلامة الموصول الحرفي: صحة وقوع المصدر موقع الصلة.
وسنضرب مثالاً بـ"أن" الناصبة، وتسمى بـ"أن" المصدرية، وهي محل النِّزاع في الآية، وتوصل بما يلي:

1- الفعل الماضي المتصرف، نحو: عجبت من أن قام زيد، أي: عجبت من 
قيامه.

2- الفعل المضارع المتصرف، نحو: عجبت من أن يقوم زيد. أي: عجبت من 
قيامه.
3-فعل الأمر المتصرف، نحو: أشرت إليه بأن قم. أي: أشرت إليه بالقيام.
فبعد هذا العرض السريع في الموصولات الحرفية والاسمية, نجد أن المفسرين نزّلوا هذه الآية على هذا التوجيه؛ إلا أنهم أشكل عليهم وقوع الجملة الطلبية في الصلة, ففي قوله تعالى: ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ.

فقوله: ﮋ ﯭ ﯮ ﮊ والذي بعده ﮋ ﯲ ﯳ ﮊ من الموصولات الحرفية، ولا بد أن تكون صلتها خبرية, لكن الموصول الحرفي في قوله: ﮋ ﯲ ﯳ ﮊ جاءت صلته فعل أمر، وهو طلبي.

لذا اختلف العلماء في توجيهه إلى أقوال:

القول الأول: أنه يصح -في الرأي المشهور- وقوع صلة "أن" الناصبة للفعل المضارع جملة طلبية، دون سائر الموصولات(
)، وسوغ وقوعه سيبويه(
)، ورجحه جماعة من المفسرين(
).
القول الثاني: أن ﮋ ﯭ ﮊ في الآية لا تدل على الصلة، بل هي مفسرة للفعل المقدر إما بفعل (وأوحي إلي), أو (وقيل لي)، يدل عليه فعل {أمرت}، لأنه في المقدر معنى القول دون حروفه, أي : وأوحي إلي أن أقم. ورجحه أبو حيان(
). 

القول الثالث: وهو قريب من القول الثاني, إلا أن "الواو" نائبة مناب الفعل الذي عطفت عليه, أي: فعل {أُمِرْتُ}والتقدير: أمرت أن أقم وجهك فتكون "أن" تفسيرا لما في الواو من تقدير لفظ فعل "أمرت" لقصد حكاية اللفظ الذي أمره به بلفظه, وهو رأي الطاهر(
).
القول الرابع: توحيد العطف في الجملتين بالتقدير: إما بفعل أمر في المعطوف عليه ﮋ ﯭ ﯮ ﮊ أي: كن, حتى يناسب المعطوف ﮋ ﯳ ﮊ, أو بفعل غير الأمر في المعطوف، أي: قيام، حتى يناسب المعطوف عليه في قوله تعالى: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ. قال به الرازي(
). 

فهذه أشهر الأقوال في هذه المسألة.
وحجة أصحاب القول الأول: أنه نقل عن سيبويه أنه يجوز وصلها به، ولا فرق في صلة الموصول الحرفي بين الطلب والخبر.

والجمهور منعوا ذلك مستدلين بأنه يجب في الموصول الاسمي كون صلته خبرية, والموصول الحرفي مثله، وكذلك قالوا بأنه إذا سبك منه مصدر فات معنى الأمر. 
ويردّ عليهم بما يلي:

الأول: أن وجوب كون الصلة خبرية في الموصول الاسمي إنما هو للتوصل إلى وصف المعارف بالجمل، وهي لا توصف بها إلا إذا كانت خبرية، وأما الموصول الحرفي "أن" ليس كذلك, لأن صلته وهي التي تذكر بعده تدل على المصدر الذي تُأول به، وهو يحصل بكل فعل سواء، كان الفعل أمراً أو ماضياً أو مضارعاً. كما سبق في المثال.

الثاني: لما كان الخبر والإنشاء في الدلالة على المصدر سواء، ساغ وقوع الأمر والنهي صلة حسبما ساغ وقوع الفعل، فيتجرد عند ذلك عن معنى الأمر والنهي نحو تجرد الصلة الفعلية عن معنى المضي. 
وكون تأويله يزيل معنى الأمر المقصود منه مدفوع بأن المصدر يؤول بالأمر بالإقامة, إذ كما يؤخذ المصدر من المادة قد يؤخذ من الصيغة مع أنه لا حاجة إليه هنا لدلالة قوله تعالى: {أمرت} عليه.

وهذا تلخيص لما قاله الزمخشري، والبيضاوي، وأبو السعود، والألوسي(
). 
أما من قال بأن قوله تعالى: ﮋ ﯲ ﯳ ﮊ يجوز أن يكون على إضمار فعل، أي: وأوحي إلي أن أقم، فتكون "أن" تفسيرية لتلك الجملة المقدرة، ويكون المعنى: وأوحي إلي أي أقم, فجعل "أن" بمعنى "أي"، كذا قال أبو حيان، وفيه نظر؛ إذ المُفَسر لا يجوز حذفه(
). 
ولا يصح أن تكون تفسيرية، وإن كان الأمر مما يتضمن معنى القول؛ لأن عطفها على الموصولة يأبى ذلك، وهو قوله تعالى: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ(
)، ولدخول الباء على "أن"، فتقول: أوعزت إليه بأن افعل، فلو كانت (أي) لم تدخلها الباء.

لكنَّ أبا حيان يقول: ((إضمار الفعل أولى من العطف؛ ليزول قلق العطف؛ لوجود كاف الخطاب في ﮋ ﯴ ﮊ؛ إذ لو كان ﮋ ﯲ ﯳ ﮊ عطفاً على ﮋ ﯭ ﯮ ﮊ، لكان التركيب وجهي بياء المتكلم ومراعاة المعنى فيه ضعف، وإضمار الفعل أكثر من مراعاة العطف على المعنى(
).
واعترض عليه: بأن الجملة المفسرة لا يجوز حذفها كما سبق، ولا قلق في هذا العطف، وأمر الخطاب سهل؛ لأنه لملاحظة المحكي، أو المخاطب وهو النبي (، والأمر المذكور معه(
). 
وأيضاً يقال: إن هذا العطف ليس عطف مفرد على مفرد حتى نستشكل كاف الخطاب ﮋ ﯴ ﮊ، بل عطف جملة على جملة، بأن تجعل معطوفة على جملة: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ، فيكون رجوعاً إلى ذلك الأمر لتأكيده، وليبنى عليه قوله: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ.

أما القول الثالث -وهو رأي الطاهر-: وهو أن تكون "الواو" نائبة مناب الفعل الذي عطفت عليه, أي: فعل {أمرت}، والتقدير: أمرت أن أقم وجهك؛ فتكون ﮋ ﯭ ﮊ تفسيراً لما في الواو من تقدير لفظ فعل "أمرت"؛ لقصد حكاية اللفظ الذي أمره به بلفظه.

قال الطاهر: ((ولنجعل الواو متوسعاً في استعمالها، بأن استعملت نائبة مناب الفعل الذي عطفت عليه، أي: فعل {أمرت}، دون قصد تشريكها لمعطوفها مع المعطوف عليه، بل استعملت لمجرد تكريره. والتقدير: أمرت أن أقم وجهك؛ فتكون "أن" تفسيراً لما في الواو من تقدير لفظ فعل "أمرت" لقصد حكاية اللفظ الذي أمره به بلفظه، وليتأتى عطف: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ عليه، وهذا من عطف الجمل لا من عطف المفردات.
وهذا في الحقيقة مثل قول أبي حيان، ويورد على هذا القول مثل ما أورد عليه؛ إلا أنه هنا قدر الفعل بنفس لفظ المعطوف عليه, وأما أبو حيان فيقدره بمعناه.
أما القول الرابع القائل بتوحيد العطف في الجملتين بالتقدير: فالمعطوف عليه في قوله تعالى: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ يقدر بفعل أمر يناسب المعطوف, فيكون التقدير: وأمرت بأن قيل لي كن من المؤمنين, حتى يناسب المعطوف في قوله: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ؛ فتكون صلة الموصول "أن" في كلا الآيتين طلبيتين.

أو العكس، بأن المعطوف يقدر بفعل غير الأمر يناسب المعطوف عليه، فقوله تعالى: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ يقدر مقام قوله: وأمرت بإقامة الوجه، فصار التقدير: وأمرت بأن أكون من المؤمنين، وبإقامة الوجه للدين حنيفاً؛ فتكون صلة الموصول ﮋ ﯭ ﮊ في كلا الآيتين خبرية.

قال الرازي: ((الواو في قوله تعالى: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ حرف عطف، وفي المعطوف عليه وجهان: 
الأول: أن قوله: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ قائماً وهي في مقام قوله: وقيل لي: كن من المؤمنين, ثم عطف عليه ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ.

 الثاني: أن قوله: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ قائم مقام قوله: وأمرت بإقامة الوجه؛ فصار التقدير: وأمرت بأن أكون من المؤمنين، وبإقامة الوجه للدين حنيفاً(
). 
ففيه محاولة للجمع بين أقوال الفريقين ممن يجوزون صلة الموصول الحرفي بأن تكون طلبية، وممن يمنعون ذلك، وهو توجيه حسن ومقبول, ويزيل إشكال امتناع عطف الإنشاء على الخبر, بتوحيد الجملتين المعطوفتين في الآية بجعلهما إما خبريتين أو إنشائيتين.

الترجيح
الصحيح أن ﮋ ﯭ ﮊ مصدرية؛ لأن قوله: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ معطوف على قوله: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ بلا شك, والأمر لا يكون تفسيراً للمأمور به.

وأيضاً موقع ﮋ ﯭ ﮊ في قوله: ﮋ ﯭ ﯮ ﮊ موقع المفعول، و"أن" المفسرة لا تقع مفعولاً, فإن من شروط "أن" المفسرة أن لا يتصل بها شيء من صلة الفعل الذي يفسره؛ إذ لو اتصل ذلك بها صار في جملة الفعل، ولم يكن تفسيراً له(
).
وأيضاً: لأنه يجوز في صلة "أن" أن تقع طلبية, وهذا في "أن" وحدها دون بقية الموصولات الحرفية والاسمية، فإنه يشترط في صلتها أن تكون خبرية, وعلى هذا ليس في الموصولات بنوعيها ما يجوز أن تكون صلته طلبية إلا "أن" مفتوحة الهمزة ساكنة النون أصالة، وذلك لأن الخبر والإنشاء في الدلالة على المصدر سيان، فساغ وقوع الأمر والنهي صلة حسب وقوع الفعل، فلا يجرد عند ذلك عن معنى الأمر والنهي، نحو تجرد الصلة الفعلية عن معنى المضي والاستقبال، ووجوب كون الصلة في الموصول الاسمي خبرية، إنما هو للتوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل، لا لقصور في دلالة الإنشاء على المصدر, نحو: كتبت لأخي بأن دَاوِمْ على أداء واجبك, ونحو: أنْصَحُ لك أن بادرْ إلى ما يرفع شأنك(
). 

وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن تؤيد هذه القاعدة اللغوية، كقوله تعالى: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ [المائدة:49], وقوله: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ [هود:3], و ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [البقرة:125], وقوله: ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [طه:39], وقوله: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ [نوح:1].

المبحث الثامن: مشكل اللغة في سورة النمل

وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: 

ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر: ((لم تزل نفسي غير منثلجة لهذه الوجوه في هذه الآية))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال
إن حرف {أن} من قوله: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ لا يخلو من كونه "أن" المصدرية الناصبة للمضارع، أو المخففة من الثقيلة، أو التفسيرية.
واستشكال الطاهر هو في تطبيق الأوجه السابقة على هذه الآية.

يقول الطاهر: ((أما معنى "أن" المصدرية الناصبة للمضارع لا يتضح؛ لأنها تستدعي عاملاً يكون مصدرها المنسبك بها معملاً له, وليس في الكلام ما يصلح لذلك لفظاً مطلقاً، ولا معنى إلا بتعسف.

وأما معنى المخففة من الثقيلة فكذلك لا يتضح؛ لوجوب سد مصدر مسدها، وكونها معمولة لعامل، وليس في الكلام ما يصلح لذلك أيضاً)).
ثم ذكر أنها تفسيرية, وقال: ((وقد اقتصر الزمخشري(
) على وجه التفسيرية؛ لعلمه بأن غير ذلك لا ينبغي أن يفرض)).
ثم نجده بعد هذه الأوجه يقول: ((ولم تزل نفسي غير منثلجة لهذه الوجوه في هذه الآية))(
).

ثالثاً: دفع الإشكال 
إن الغالب في "أنْ" التي بعدها فعل مضارع أن تكون حرف مصدري ونصب واستقبال، ويتعين فيها أن تؤول مع ما بعدها بمصدر، وأن تنصب الفعل المضارع، وهو مع الفعل بعده أبداً في تأْويل مصدر، فقولك: "أُريد أَن أَقرأَ" مساوٍ قولك: "أُريد القراءَة".

 لكنها ربما التبست بغيرها من أنواع "أن" الأخرى وهي كالتالي:

أولاً: "أن" المخففة من الثقيلة، وأصلها أخت "إن" الناسخة التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، إذا خففت من الثقيلة صارت "أنْ"، وهي حينئذ مصدرية أيضاً، وتعمل، ويكون اسمها في الغالب ضمير الشأن محذوف، وخبرها جملة اسمية أو فعلية، أو نحو ذلك.

وينبغي أن تفصل عن خبرها بالسين، أو سوف, أو بعض حروف النفي، أو لو؛ لكي تكون هذه فارقة بينها وبين أن الناصبة للفعل المضارع(
). 

قال الشنقيطي: (("أن" لها ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون مخففة من الثقيلة قولاً واحداً، ولا يحتمل أن تكون "أن" المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وضابط هذه: أن تكون بعد فعل العلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين، كقوله تعالى: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [المزمل:20]، وقوله: ﮋ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﮊ الآية [الجن:28].
و"أن" هذه المخففة من الثقيلة يكون اسمها مستكناً(
) غالباً، والأغلب أن يكون ضمير الشأن. وقيل: لا يكون إلا ضمير الشأن، وخبرها الجملة التي بعدها.

الحالة الثانية: أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة للمضارع، ومحتملة لأن تكون هي المخففة من الثقيلة، فإن جاء بعدها فعل مضارع جاز نصبه للاحتمال الأول، ورفعه للاحتمال الثاني، وعليه القراءتان السبعيتان في قوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ [المائدة:71]، بنصب ﮋ ﭓ ﮊ ورفعه(
)، وضابط "أن" هذه: أن تكون بعد فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان، وإذا لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل فالنصب أرجح. وقيل: إن "أن" الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب.

الحالة الثالثة : أن تكون "أن" ليست بعد ما يقتضي اليقين ولا الظن، ولم يجر مجراهما، فهي المصدرية الناصبة للفعل المضارع قولاً واحداً))(
). 

فيتبين لنا بعد ذلك أن "أن" المخففة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتقدم عليها ما يدل على اليقين والتحقق، مثل: علم، وأيقن، ونحوهما، فهذه مخففة من الثقيلة، تنصب الاسم وترفع الخبر، ولها ثلاثة أحكام:
1- أن اسمها ضمير الشأن محذوف.

2- رفع المضارع بعدها.

3- فصل المضارع منها -في الغالب- بحرف من حروف أربعة: 
- قد.

- أحد حرفي التنفيس -أي الاستقبال-، وهما: السين، وسوف.

- أحد حروف النفي الثلاثة: لا، لن، لم.

- لو.
الحالة الثانية: "أن" المفسرة، وهي تأتي بعد ما فيه معنى القول دون حروفه، كقوله تعالى: ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [المؤمنون:27]، أي: اصنع الفلك، أشرت إليه أن اذهب, أي: اذهب. 
وقالوا تعرف "أن" التفسيرية بأمور:

أولها: أن يكون الفعل الذي تفسره وتعبر عنه فيه معنى القول، وليس بقول.

والثاني: أن لا يقترن بـ"أن" حرف جر ظاهر أو مقدر؛ لأنه إذا اتصل بها شيء من ذلك صارت جملته، ولم تكن تفسيراً له، وذلك نحو: أوعزت إليه بأن قم، وكتبت إليه بأن قم؛ لأن الباء هاهنا متعلقة بالفعل، وإذا كانت متعلقة به صارت من جملته، والتفسير إنما يكون بجملة غير الأولى.
والثالث: أن يكون ما قبلها كلاماً تاما لما ذكرناه من أنها وما بعدها جملة مفسرة جملة قبلها، ولذلك قالوا في قوله تعالى: ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ [التغابن:7] أنّ ﮋ ﮱ ﮊ فيه مخففة من الثقيلة، والمعنى: أنهم لن يبعثوا، ولا يكون تفسيراً؛ لأنه ليس ما قبلها جملة تامة، ألا ترى أنك لو وقفت على قوله: ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ لم يكن كلاماً.
فالحاصل أن المخففة من الثقيلة ضابطها: أن تكون بعد فعل العلم، وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين, وفصل المضارع منها -في الغالب- بحرف من حروف الأربعة السابقة.

أما المفسرة فيقل أن يليها الفعل المضارع، وأكثر ما تدخل على الفعل الأمر، أو الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية، بحيث لا يظهر العمل، ولا تكون عاملة؛ فإن وليها الفعل المضارع فإنها حينئذ -إن لم يصح أن يدخل عليها حرف الجر، وارتفع الفعل المضارع بعدها- فهي تفسيرية ومفسرة.

وما عدا ذلك فهي"أن" الناصبة للفعل المضارع(
). 

فيتبن من خلال ذلك أنّ "أن" الناصبة للفعل المضارع, لابد من أن تكون مصدرية، وأن ينتصب الفعل المضارع بعدها، وأن يكون الفعل الذي تتعين فيه المصدرية، وأن يكون الفعل المتقدم عليها ليس بفعل علم ولا ظن، يعني: فعلاً ليس فيه دلالة على العلم، وليس فيه دلالة على الظن، وإنما هو فعل آخر فيه، أي: دلالة كما في قوله تعالى: ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ [الشعراء:82]، وكما في قولك: أريد منك أن تحضر، أو أن تسافر، أو نحو ذلك.
فبعد هذه المقدمة في"أن" وأنواعها نذكر أقوال المفسرين في نوعها في هذه الآية، ثم بعد ذلك الترجيح على ضوء ما تقدم، كما قرره النحاة.

القول الأول: 
أن ﮋ ﭒ ﮊ حرف تحضيض مركبة من "أن" الناصبة و"لا" النافية، ﮋ ﮰ ﮊ مضارع منصوب بحذف النون، والواو فاعل، و"أن" وما بعدها في تأويل مصدر، والمصدر المؤول من "أن" وما بعدها بدل من ﮋ ﮣ ﮊ، كأنه قيل: ألقي إلي ألا تعلوا علي(
).
أو خبر لمبتدأ مضمر يليق بالمقام، أي: مضمونه أن لا تعلوا، أو: هو أن لا 
تعلو. 
أو النصب بإسقاط الخافض، أي: بأن لا تعلوا علي، والمصدر المؤوّل من ﮋ ﮯ ﮰ ﮊ في محلّ نصب لفعل محذوف، تقديره: أطلب -مفعول به- أي: أطلب عدم العلوّ عليّ. وجملة: ﮋ ﮰ ﮊ لا محلّ لها، صلة الموصول الحرفيّ "أن"(
).
القول الثاني: 
أن ﮋ ﭒ ﮊ حرف مركب من "أن" التفسيرية و"لا" الناهية، ﮋ ﮰ ﮊ مضارع مجزوم بحذف النون، والواو فاعل(
). 
القول الثالث: 
أن ﮋ ﭒ ﮊ حرف مركب من "أن" المخففة من الثقيلة و"لا" الناهية، ﮋ ﮰ ﮊ مضارع مجزوم بحذف النون، والواو فاعل.

وهو اختيار الطاهر، حيث يقول: ((ولم تزل نفسي غير منثلجة لهذه الوجوه في هذه الآية، ويخطر ببالي أن موقع "أن" هذه استعمال خاص في افتتاح الكلام، يعتمد عليه المتكلم في أول كلامه، وأنها المخففة من الثقيلة، وقد رأيت في بعض خطب النبي ( الافتتاح بـ"أن"، في ثاني خطبة خطبها بالمدينة في سيرة ابن إسحاق(
), وذكر السهيلي(
): أن الحمدُ، مضبوط بضمة على تقدير ضمير الأمر والشأن(
).
ولكن كلامه جرى على أن حرف "إن" مكسور الهمزة مشدد النون، ويظهر لي أن الهمزة مفتوحة، وأنه استعمال لـ"إن" المخففة من الثقيلة في افتتاح الأمور المهمة، وأن منه قوله تعالى: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ [يونس:10]))(
). 

مناقشة الأقوال: 

يعتبر القول الأول من أقرب الأقوال؛ لتوفر الشروط الداخلة على "أن" المصدرية؛ لأن المتقدم عليها ليس بفعل علم ولا ظن، يعني: فعلاً ليس فيه دلالة على العلم وليس فيه دلالة على الظن، وإنما هو اسم مضمر يليق بالمقام، أي: مضمونه أن لا تعلوا ، أو هو أن لا تعلو, أو النصب بإسقاط الخافض، أي: بأن لا تعلوا علي, أو فعل مقدر تقديره: أطلب منكم أن لا تعلوا.
لكن فيه إشكال ذكره السمين وغيره، وهو أنه إذا كانت "أن" هنا المصدرية يلزم أن تكون "لا" التي بعدها نافية, وهذا لا يمكن أن يتصور؛ لأن الجملة مع النافية خبرية, وهذه الآية طلبية وليست خبرية(
). 

ونقل ابن جرير وغيره عن جماعة من السلف: أن ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ بمعنى: أن لا تتكبروا ولا تتعاظموا عما دعوتكم إليه(
)، وهذا نهي صريح.

أما من قال أن ﮋ ﮯ ﮊ حرف مركب من "أن" التفسيرية و"لا" الناهية، و ﮋ ﮰ ﮊ مضارع مجزوم بحذف النون، والواو فاعل، بمعنى: أي: لا تعلوا عليَّ, والمفَسَّر: ألقى إليّ كتاب, وكتاب نفسه فيه معنى القول دون حروفه، و"لا" ناهية على هذا, فبهذا يتحقق شرط "أن" التفسيرية(
). 
وقد أنكر الكوفيون أن تأتي "أن" تفسيرية ألبتة, وقال ابن هشام: ((وهو عندي متجه؛ لأنه إذا قيل: "كتبت إليه أن قم" لم يكن "قم" نفس "كتبت"))(
).
لكن خالفهم البصريون وجمهور المفسرين، فهم لم يثبتوها ولم ينفوها ألبتة, بل جعلوا لثبوتها ضوابط وشروط كما سبق.

وهي أن تأتي بعد ما فيه معنى القول دون حروفه, وأن لا تقترن "أن" بحرف جر ظاهر أو مقدر؛ وأن يكون ما قبلها كلاماً تاماً، وما بعدها جملة مفسرة له، كقوله تعالى: ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ، أي: اصنع الفلك، أشرت إليه أن اذهب, أي: اذهب.

أما القول الثالث: أن ﮋ ﮯ ﮊ حرف مركب من "أن" المخففة من الثقيلة و"لا" الناهية، فهو أضعف الأقوال؛ لعدم توفر شروط "إن" المخففة, فلم يتقدم عليها ما يدل على اليقين والتحقق مثل: علم، وأيقن، أو ما كان في معناهما, كما مر معنا .

ولذلك لم يرد عن أحد من المفسرين في هذا الموضع خاصة أنها المخففة من الثقيلة، إلا الطاهر -رحمه الله-، ورجحها على غيرها من الأقوال. 

قال الطاهر: ((إن موقع "أن" هذه استعمال خاص في افتتاح الكلام يعتمد عليه المتكلم في أول كلامه، وأنها المخففة من الثقيلة، وقد رأيت في بعض خطب النبي ( الافتتاح بـ"أن", وأن منه قوله تعالى: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ.

لكن يؤخذ على هذا القول أن هذه الآية ليست افتتاح كلام، بل هي تابعة لكلام سابق: ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ.

وأيضاً: أن "أنْ" في الآية لم تسبق بما يدل على اليقين والتحقيق، أو ما كان في معناهما.

وأيضاً افتتاح خطب النبي ( بـ"أن الحمد لله" ليس بمسلم؛ لأن أغلب الروايات المرويّة في خطب النبي ( بالكسر, مثل خطبة الحاجة وغيرها(
).
وأيضاً ما ذكره الطاهر إنما هو محض اجتهاد، حيث يقول: ((ذكر السهيلي أن الحمد، مضبوط بضمة على تقدير ضمير الأمر والشأن, ولكن كلامه جرى على أن حرف "إن" مكسور الهمزة مشدد النون، ويظهر لي أن الهمزة مفتوحة، وأنه استعمال لـ"إن" المخففة من الثقيلة في افتتاح الأمور المهمة))(
).
وأما قوله: وأن منه قوله تعالى: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ, صحيح أن ﮋ ﮃ ﮊ هنا مخففة من الثقيلة، وأصلها "أنّ" المشددة، خُفِّفت فقيل: "أنْ"، والقاعدة أنها متى خفِّفتْ أُهملت فلم تعمل، ودخلت على الجمل الاسمية والفعلية، والذي في الآية من دخولها على الاسمية: فـ ﮋ ﮄ ﮊ مبتدأ، و ﮋ ﮅ ﮊ خبر.
مع العلم بأن فعل اليقين لم يأت في هذا الموضع, لكن يقال: إن دعاء أهل الجنة بهذا الدعاء من الأمور المتيقنة.

وجمهور المفسرين حملوها على المخففة، ولم يحملوها على المفسرة؛ لأن جملة ﮋ ﮄ ﮅ ﮊ لا تكون تفسيراً؛ لأنه ليس الذي قبلها جملة تامة، ألا ترى أنك لو وقفت على قوله: ﮋ ﮁ ﮂ ﮊ لم يكن كلاماً.

ولا يحملونها على المصدرية؛ لأن الغالب أن يقع بعد "أن" المصدرية جملة 
فعلية.

الترجيح

إذا وليت"أنْ" ما فيه معنى القول، ووليها فعل متصرف مصدر بـ"لا" جاز كونها مخففة، ومفسرة، ومصدرية، نحو قولك: أمرته أن لا يفعل، وأوحي إليك أن لا تفعل، فإن كانت مخففة، فـ(لا) للنفي، ولا يجوز أن تكون للنهي؛ لأن المخففة كالمثقلة لا تدخل على الطلبية، فيرتفع الفعل، وإن كانت مفسرة جاز كون (لا) للنفي، أو للنهي، فيرتفع الفعل أو ينجزم، وإن كانت مصدرية انتصب الفعل، أي: بألا يفعل(
). 
فالذي يظهر لي أن "أن" في هذه الآية هي الناصبة التي تؤول مع معمولها بمصدر, وأن "لا" طلبية وهي لا النافية، ويمكن أن تحمل"أن" على التفسيرية إذا لم يقدر خافض قبله, والفعل الذي بعد "لا" فعل مضارع منصوب أو مجزوم بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, فتخرج "أن" المخففة لأنها ترفع ما بعدها.

وأما ما نقل عن السمين وغيره بأن "أن" الناصبة المسبوقة بـ"لا" لا يمكن حملها إلا على النافية بحجة أن العادة في صلة "أن" الناصبة أن لا تقع صلة الموصول إلا جملة خبرية، يمكن أن يجاب على الاعتراض بما أجاب عليه المفسرون كما مر معنا في المبحث السابق: أنه يجوز في صلة "أن" أن تقع طلبية, وهذا في "أن" وحدها دون بقية الموصولات الحرفية, والاسمية فإنه يشترط في صلتها أن تكون خبرية.

وعلى هذا ليس في الموصولات بنوعيها ما يجوز أن تكون صلته طلبية إلا "أن" مفتوحة الهمزة ساكنة النون أصالة، وذلك لأن الخبر والإنشاء في الدلالة على المصدر سيان، فساغ وقوع الأمر والنهي صلة حسب وقوع الفعل، فلا يجرد عند ذلك عن معنى الأمر والنهي نحو تجرد الصلة الفعلية عن معنى المضي والاستقبال، ووجوب كون الصلة في الموصول الاسمي خبرية إنما هو للتوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل، لا لقصور في دلالة الإنشاء على المصدر, نحو: كتبت لأخي بأن دَاوِمْ على أداء واجبك. 
أما ما ذكره الطاهر من استشكال, وهو: أنه لا بد من تأويل "أن" وما دخلت عليه مصدر ينسبك مع الجملة, وليس في الكلام ما يصلح لذلك لفظاً مطلقاً ولا معنى إلا بتعسف.

فيقال: إن تأويل "أن" وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع بدل من كتاب. كأنه قيل: ألقي إلي ألا تعلوا علي؛ فيكون موضع "أن" خبراً لمبتدأ مضمر يليق بالمقام، أي: المقصود عدم علوكم عليَّ, وصلة الموصول في تأويل مصدر في محل رفع بدل من الكتاب.
أو يقال: إن والمصدر المؤوّل من ﮋ ﮯ ﮰ ﮊ في محلّ نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره: أطلب، أي: أطلب عدم العلوّ عليّ. وجملة: ﮋ ﮰ ﮊ لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وهذا أظنه تأويلاً حسناً، وليس فيه تكلف.

وأما حملها على التفسيرية فظاهر, قال الزمخشري: ((وأن في ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ مفسرة، فعلى هذا تكون "لا" في "لا تعلوا" للنهي))(
). 
قال أبو حيان: ((وهو حسن؛ لمشاكلة عطف الأمر عليه, وهو قوله: ﮋ ﯓ ﯔ ﮊ))(
).
فيكون المعنى: ألقي إليّ الكتاب بشيء هو: ألا تعلوا عليّ.
ونظرت إلى كتاب "دراسات لأسلوب القرآن" فوجدته تحدث باستفاضة عن أنواع أن، وتحدث عن "أن" المفسرة وقال: ((إنه لا يوجد آيات أو شواهد أو أمثلة تتعين فيها أن تكون"أن" تفسيرية فقط لا تحتمل غير ذلك، وإنما "أن" هذه تكون مفسرة حينما تكون بمعنى "أي" لكنها في الوقت نفسه يحتمل أن تكون ناصبة، ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة.

فإن كانت بمعنى "أي" ووقع بعدها فعل مضارع مرفوع فهي مفسرة، لكن المفسرة يقل أن يليها الفعل المضارع, فالكثير في المفسرة أن يليها فعل أمر، أو فعل مضارع مسبوق بلا الناهية)).
ثم ذكر الآيات التي حملها بعض العلماء على المفسرة، وقال: ((إن طائفة من العلماء لم يوافقوا في أنها تعين كونها تفسيرية في هذه الآيات فقط، بل التفسيرية, وغيرها من المعاني))(
).
المبحث التاسع: مشكل اللغة في سورة الزخرف
وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 

نقل الطاهر عن ابن جني أنه قال: ((راجعتُ أبا علي(
) مراراً في قوله تعالى: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ الآية، مستشكلاً إبدالَ ﮋ ﮉ ﮊ من ﮋ ﮈ ﮊ))(
). 
ثانياً: تحرير محل الإشكال
استشكل كثير من المفسرين والمعربين إعراب ﮋ ﮉ ﮊ على أنها بدلاً من ﮋ ﮈ ﮊ، فـﮋ ﮈ ﮊ ظرف حالي، و ﮋ ﮉ ﮊ ظرف ماض(
). 
فإن قلت: كيف يكون ﮋ ﮉ ﮊ بدلاًًًًًًًًًًََ من ﮋ ﮈ ﮊ، واليوم يوم القيامة, ووقت ظلمهم ليس عين يوم القيامة، ولا بعضاً منه، حتى يكون بدل الكل, أو بدل البعض, ولا ملابسة بينهما حتى يكون بدل اشتمال, وبدل الغلط لا يجري في كلام الله(
). 

فمن أجل ذلك أورد ابن جني هذا الإشكال، وقال: ((راجعت أبا علي مراراً في قوله تعالى: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ الآية مستشكلاً إبدال ﮋ ﮉ ﮊ من ﮋ ﮈ ﮊ)).

ثم بعد المراجعة بينهما تبين لابن الجني الجواب عن الإشكال، وقال: ((جاز إبدال ﮋ ﮉ ﮊ وهو ماضٍ في الدنيا من قوله: ﮋ ﮈ ﮊ وهو حينئذ حاضر في الآخرة, وذلك لمّا كانت الآخِرةُ تلي الدنيا بلا وقفة ولا فصل، صار الوقتان على تباينهما وتنائيهما كالوقتين المقترنِين الدانيين المتلاصقين, نحو: أحسنت إليه إذ شكرني, وأعطيته حين سألني. 
وهذا أمر استقرّ بيني وبين أبي عليّ -رحمه الله- مع المباحثة))(
). 

إلا أن الطاهر لم يعجبه هذا الجواب، وقال: ((وهو جواب وهَنٌ 
مدخول))(
). 

قال أبو حيان: ((ولا يجوز البدل على بقاء ﮋ ﮉ ﮊ على موضوعها، من كونها ظرفاً لما مضى من الزمان))(
). 

ثالثاً: دفع الإشكال 
تأتي "إذْ " في اللغة العربية على أربعة أوجهٍ, وهي كالتالي:

الأول: أن تكون اسماً للزمان الماضي، فتستعمل ظرفاً، وهو الغالب، وتكون غالباً في أوائل القصص، مثل: ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ [البقرة:50] أي: اذكروا وقت ذلك.

الثاني: أن تكون اسم زمان للمستقبل: ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [غافر:70-71].

الثالث: أن تكون للتعليل، مثل: ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [الأحقاف:11]، ومثلوا لها بهذه الآية: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ.
الرابع : أن تكون للمفاجأة، وهي الواقعة بعد (بينا) أو (بينما)، كقوله:

	اسْتَقْدِرِ اللهَ خَيراً وَارْضَيَنَّ بِهِ

	
	فَبَينَمَا العُسْرُ إذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ(
)



قال سيبويه: ((بينا أنا كذا إذ جاء زيد))(
). 

ثم إن المفسرين والمعربين اختلفوا في حمل معنى ﮋ ﮉ ﮊ في الآية على أقوال:

القول الأول: أن ﮋ ﮉ ﮊ في الآية لمجرد الظرفية بدلاً من ﮋ ﮈ ﮊ. قال به ابن جني والزمخشري, على اختلاف بينهما في توجيه الآية.

فابن جني يرى أن إعراب ﮋ ﮉ ﮊ وهي تدل على المضي -الدنيا- بدل من 
ﮋ ﮈ ﮊ -يوم القيامة- على معنى: أن الآخِرة تلي الدنيا بلا وقفة ولا فصل، فصار الوقتان المتقاربان، كالوقت الواحد لشدة تلاصقهما, فيستساغ البدل عنده على هذا المعنى.

أما الزمخشري فالمعنى عنده: إذ ثبت ظلمكم, أو بعد إذ ظلمتم, وحذف المضاف للعلم به.
قال الزمخشري: ((فإن قلت: ما معنى قوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮊ؟. 
قلت: معناه: إذ صح ظلمكم، وتبين، ولم يبق لكم ولا لأحد شبهة في أنكم كنتم ظالمين، وذلك يوم القيامة. وﮋ ﮉ ﮊ بدل من اليوم))(
). 

قال أبو حيان معقباً على هذا القول: ((ولا يجوز فيه البدل على بقاء ﮋ ﮉ ﮊ على موضوعها من كونها ظرفاً لما مضى من الزمان, فإن جعلت لمطلق الوقت جاز، وتخريجها على البدل))(
).
أما السمين فيعترض على أبي حيان بأنه: لم يعهد في ﮋ ﮉ ﮊ أنها تكون لمطلق الزمان، بل هي موضوعة لزمان خاص بالماضي، كأمس(
).
القول الثاني: أنها بمعنى التعليل, وقد تجردت عن الظرفية.

أي: ولن ينفعكم اليوم إشراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا، وهي حرف، بمنْزلة لام العلة. قال به سيبويه, وابن مالك, بخلاف الجمهور فإنهم لا يثبتون هذا القسم(
).
وقد احتج أصحاب هذا القول بأن إثبات سيبويه لهذا المعنى -أنها للتعليل- يكفي حجة.
وتعقب عليهم بأنه لا يكفي في تخريج كلام الله سبحانه إثبات سيبويه وحده، مع إطباق جميع أئمة العربية على خلافه, وأيضاً تعليل النفي بعد يبعده(
).
الترجيح

إن أحسن ما يقال في الآية: إن في الآية تقديراً في ﮋ ﮉ ﮊ ﮊ يقدر: إذ تبين ظلمكم، وذلك لئلا يشكل جعل ﮋ ﮉ ﮊ وهو ماضٍ بدلاً من ﮋ ﮈ ﮊ وهو مستقبل؛ لأن تبين كونهم ظالمين لأنفسهم إنما كان يوم القيامة، فاليوم وزمان التبين متحدان، فتبيُن الحال دائماً يكون في الاستقبال.

فيتبين أن المراد هو: وقت تبين ظلمهم وظهوره، لا وقت صدور الظلم منهم.

يقول البيضاوي -رحمه الله-: ((ﮋ ﮉ ﮊ صح أنكم ﮋ ﮊ ﮊ في الدنيا، بدل من ﮋ ﮈ ﮊ)).

قال القونوي في حاشيته على البيضاوي(
): ((وإنما أوله بذلك لدفع وهم، وهو ﮋ ﮉ ﮊ ظرف لما مضى في الدنيا، فكيف يكون بدلاً من ﮋ ﮈ ﮊ وقد اشترط فيه اتحاد الزمان))(
). 

فالمعنى: إذ تبين وصح أنكم ظلمتم أنفسكم، فوقت تبين ظلمهم وصحته إنما هو يوم القيامة, وإن كان صدور الظلم منهم في الدنيا, فإن اعتبر وقت التبين جزء من يوم القيامة يكون بدل البعض من الكل, وإن اعتبر عينه بناء على أن يوم القيامة كله زمان التبين يكون بدل الكل من الكل.

ثم إن المعتبر في مثل هذه التقديرات هو حال الحكاية, والكلام فيها وارد على ما تعارفه العرب, ولولاه لسد باب النكات، ولغت الاعتبارات في العبارات، ومثله غني عن البيان(
).
وأما قول ابن جني: ((إن الزمانين لما اشتركا في الوقوع المحقق واقتربا نُزِلا منْزلة الزمان الواحد, ولهذا يصح إطلاق أحدهما على الآخر فيتحدان في الدلالة والمعنى))، فيقال فيه: إنَّ هذا لا يطلق إلا في المجاز، وهو خلاف الأصل، وحمله على الحقيقة مع الإمكان أولى من حمله على المجاز، فيكون الماضي ماضياً والمستقبل مستقبلاً.

وأيضاً: إن متأخري النحاة لم يوافقوا ابن جني على هذا القول، فنجدهم خرجوا الآية على التعليل، وغير ذلك من المعاني. 

وأما التعليل فقد أنكره الجمهور وهو المشهور, كما نص على ذلك الألوسي 
وغيره.

وهناك إشكال آخر:

ذكره الطاهر، وهو أن الآية اجتمع فيها ثلاث أدوات، كلها تدل على الأزمنة، وهي {لن} لنفي المستقبل، و ﮋ ﮈ ﮊ اسم لزمن الحال، و ﮋ ﮉ ﮊ اسم لزمن المضي، وثلاثتها منوطة بفعل ﮋ ﮇ ﮊ ومقتضياتها ينافي بعضها بعضاً، فالنفي في المستقبل ينافي التقييد بـ ﮋ ﮈ ﮊ الذي هو للحال، و ﮋ ﮉ ﮊ ينافي نفي النفع في المستقبل، وينافي التقييد بـﮋ ﮈ ﮊ.

ثم قال: ((فتصدى الزمحشري وغيره لدفع التنافي بين مقتضى ﮋ ﮉ ﮊ ومقتضى ﮋ ﮈ ﮊ بتأويل معنى ﮋ ﮉ ﮊ كما علمت، ولم يتصد هو ولا غيره لدفع التنافي بين مقتضى ﮋ ﮈ ﮊ الدال على زمن الحال وبين مقتضى {لن} وهو حصول النفي في الاستقبال)).
ثم يقول: ((وأنا أرى لدفعه أن يكون ﮋ ﮈ ﮊ ظرفاً للحكم والإخبار، أي: تقرر اليوم انتفاء انتفاعكم بالاشتراك في العذاب انتفاء مؤبداً من الآن, وقد حصل من اجتماع هذه الدوال الثلاث في الآية طباق عزيز بين ثلاثة معانٍ متضادة في الجملة))(
). 

إن ما ذهب إليه الطاهر في دفع هذا الإشكال الأخير فيه وجاهة, أما قوله: إن هذا الإشكال لم يتصدّ لدفعه المفسرون، فهذا القول ليس على إطلاقه بل تصدى له أبو حيان, والسمين, والألوسي, كلهم بأقوال مقبولة. 

قال أبو حيان والسمين: ((أما ظرف الحال فقد يعمل فيه المستقبل لقربه منه، أو لتجوز في المستقبل كقوله: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [الجن:9]))(
). 

وهذا أوضح من أن يجتمع الماضي والمستقبل في وقت واحد، كما سبق في مدلول ﮋ ﮉ ﮊ وﮋ ﮈ ﮊ.

وقال الألوسي: ((ومن الناس من استشكل الآية من حيث إن فيها إعمال ﮋ ﮇ ﮊ الدال على الاستقبال لاقترانه بـ{لن} في ﮋ ﮈ ﮊ وهو الزمان الحاضر.

فدفع هذا الإشكال بجوابين: 
الأول: أن الألف والام في ﮋ ﮈ ﮊ تعريفه للعهد، وهو يوم القيامة، لا للحضور كتعريف "الآن"، وإن كان نوعاً منه.

والجواب الثاني: يدفع بأن الاستقبال بالنسبة إلى وقت الخطاب، وهو بعض أوقات اليوم، وهو كما ترى فتأمل ولا تغفل.
وهذا قريب من قول الطاهر وهو قول حسن .
المبحث العاشر: مشكل اللغة في سورة الجاثية

وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﮊ 
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر ابن عاشور: ((وموقع الآية ومعناه مشكل، وفي نظمه إشكال 
أيضاً))(
). 
ثانياً: تحرير محل الإشكال
جعل الطاهر في الآية إشكالين عندما قال: ((وموقع الآية ومعناه مشكل، وفي نظمه إشكال أيضاً)).

وقد سبق وأن مر معنا الإشكال في معناها والجواب عنه في مشكل المعنى، وبقي المشكل في نظمها، وهو ما سأبينه في هذا المبحث(
).
فمرجع الإشكال من جهة النظم إلى استثناء الظن من نفسه في قوله: ﮋ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﮊ، فإن الاستثناء المفرغ لا يصح أنْ يكون مفرغاً للمفعول المطلق؛ لانتفاء فائدة التفريغ.
قال النحاة: يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع معمولاته، مرفوعاً كان أو غير مرفوع، إلا المفعول المطلق فإنه لا يفرغ له؛ لأن المصدر فائدته كفائدة الفعل, فلو جرى الكلام على غير حذف لصار تقديره: إن نظن إلا نظن, وهذا كلام ناقص لا فائدة فيه؛ لأجل ذلك لم يجز النحويون "ما ضربت إلا ضرباً"، و"لا ما قمت إلا قياماً"؛ لأن معناه: ما ضربت إلا ضربت, وما قمت إلا قمت. وهذا كلام لا فائدة فيه(
).
قال السمين: ((ولا يجوز قولك: "ما ضربت إلا ضرباً"، كأنه لا فائدة فيه، وذلك أنه بمنْزلة تكرير الفعل، فكأنه في قوة "ما ضربت إلا ضربت"، وكانت هذه العلة خطرت لي حتى رأيت مكياً وأبا البقاء نحوا إليها، فلله الحمد))(
).
قال الألوسي في قوله تعالى: ﮋ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﮊ: ((استشكل، وذلك لأنه استثناء مفرغ, وقد قالوا: لا يجوز تفريغ العامل إلى المفعول المطلق المؤكد، فلا يقال: ما ضربت إلا ضرباً؛ لأنه بمنْزلة: ما ضربت إلا ضربت))(
).
فيتبين إذن: أن المفعول المطلق إذا كان للتأكيد لا يقع بعد (إلا)، فهو وإن وقع في التنْزيل فهو مشكل، ولابد له من تخريج، وذلك أن المستثنى المفرغ يجب أن يستثنى من متعدد مقدر، معرب بإعراب المستثنى، مستغرق لذلك الجنس، وحتى يدخل فيه المستثنى بيقين، ثم يخرج بالاستثناء، وليس مصدر (نظن) محتملا مع الظن غيره حتى يخرج الظن من بينه.
ثالثاً: دفع الإشكال 
يجب أن نعلم أن الاستثناء ثلاثة أنواع وهي :
1- استثناء متصل، 2- استثناء منقطع، 3- استثناء مفرغ.
والذي يهمنا في هذا المبحث هو النوع الثالث (الاستثناء المفرغ).

وهو: ما لم يذكر فيه المستثنى منه، ويكون الكلام فيه غير موجب (أي: بعد نفي، أو شبهه) نحو: "ما جاء إلا حامد"، فالاستثناء هنا مفرغ؛ لأن المستثنى منه غير مذكور، ولا بد أن يكون غير موجب، ونحو قولك: هل جاء إلا حامد، ولا تسأل إلا حامداً.

وسمي بذلك لتفرغ العامل لما بعد "إلا" في الظاهر, وإن كان معموله في الحقيقة، وهو المستثنى منه مقدراً.

ويجوز أن يعمل العامل في الاستثناء المفرغ في جميع المعمولات، من فاعل، ومفعول، وغيره، ويستثنى من ذلك ما يلي:

1- المفعول معه، فلا يجوز أن تقول: ما سرت إلا والليل.

2- المفعول المطلق المؤكد لعامله، فلا يجوز أن تقول: ما ضربت إلا ضرباً. وأما قوله تعالى: ﮋ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﮊ فمؤول. 
3- الحال المؤكد لعامله، فلا يجوز أن تقول: لا تعث إلا مفسداً(
).
لأجل ذلك اعتنى المفسرون والنحاة في دفع إشكال الآية، وتأويلها على أوجه، وهي كالتالي:

أولها: أن تؤول الآية على أن ﮋ ﰟ ﮊ له صفة مقدّرة, حتى يصير مختصاً لا مؤكداً, فيكون التقدير: إلا ظناً بيناً، أو ظناً ضعيفاً, فيكون (بيناً, ضعيفاً) هو الظن الموصوفُ المقدر. وهذا ما ذهب إليه ابن هشام حيث يقول: ((إن مصحح الاستثناء الظن من نفسه, أن المسْتثنَى هو الظن الموصوفُ بما دل عليه تنكيره من التحقير المشعرِ به التنوينُ، على حد قول الأعشى:
	وحل به الشيب أثْقاله

	
	وما اعتره الشيبُ إلا اعتراراً(
)



ثانيها: أن الأصل في الآية: إن نحن إلا نظن ظناً, أو ما نظن أن الساعة آتية إلا ظناً، فيكون فيها تقديم وتأخير, ونظيره ما حكي من قول العرب: "ليس الطيب إلا المسك"، تقديره: ليس إلا الطيب المسك. قاله المبرد(
).
ورده الرضي بأن فيه تكلفاً؛ لما فيه من التعقيد المخل بالفصاحة(
). 

ثالثها: قالوا: إن أصل الجملة: (إن نظن إلا أنكم تظنون ظناً)، فحذف هذا كله. وهو معزو للمبرد والزمخشري(
).
ورد هذا القول أبو حيان وقال: ((اهتدى الزمخشري إلى هذه القاعدة النحوية، وأخطأ في التخريج))(
).
لأن فيه حذف إن واسمها وخبرها وإبقاء المصدر, وذلك لا يجوز، وفيه أيضاً: من التعقيد المخل بالفصاحة ما فيه، ولا أظن صحة حكايته عن المبرد لغاية برودته(
). 
الرابع: أن يُضَمن ﮋ ﰝ ﮊ معنى نعتقد، فينتصب ﮋ ﰟ ﮊ مفعولاً به لا مصدراً، أي: ما نعتقد إلاّ ظناً لا علماً, أو ما لنا اعتقاد إلا الشك. وارتضى هذا القول أبو حيان(
). 
وهذا لايستقيم؛ لأنهم فرقوا بين الظنين في الآية, فجعل الأول: بمعنى اليقين، والثاني: بمعنى الشك, وفيه ما فيه من التكلف، فكأن التقدير: وما لنا اعتقاد إلا الشك وما نحن بمستيقنين.

الترجيح
الذي يظهر لي أن التأويل الأول هو أقرب إلى قواعد اللغة وسياق الآية، فقد ثبت حذف الصفة, ولم يثبت وضع (إلا) في غير موضعها(
)، وأما بقية الأقوال فهي مردودة.
المبحث الحادي عشر: مشكل اللغة في سورة النجم

وفيه مطلب واحد:
المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 

 قال الطاهر: ((الإشكال في طَلب متعلق ﮋ ﭒ ﮊ، وهو إشكال أورده العلامة الجَنَزِي(
) على الزمخشري))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال
من المعلوم أن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق.

وهذا المتعلق إما أن يكون خاصاً, وإما أن يكون عاماً.

فإذا كان المتعلق خاصاً، فإما أن تدل عليه قرينة، وإما لا.

فإن دلت عليه قرينة، نحو: متى يسافر أخوك؟ فتقول: محمد غداً، وأحمد بعد غد، فسامع الكلام، يفهم أن المراد: محمد مسافر غداً، وأحمد مسافر بعد غد، وفي هذه الحال، يجوز حذف المتعلق.

وإما أن لا تدل عليه قرينة، فلم يجز حذفه، نحو: خالد مسافر اليوم.

وأما إن كان المتعلق عاماً، سمِّي الظرف مستقراً، ووجب حذف هذا المتعلق، وسمِّي كل من الظرف، والجار والمجرور خبراً, نحو: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [الأنفال:42].

وجه الاستشهاد: مجيء {الركب} مبتدأ، و ﮋ ﭽ ﮊ واقعاً موقع الخبر؛ لأنه متعلق بالخبر المحذوف، والتقدير: والركب كائن أسفل، ومن هذا ندرك أن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق(
). 

وإن المعضل هنا كما قال أبو حيان هو تقرير عامل أو متعلق الظرف ﮋ ﭒ ﮊ بعد القسم ، كقوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ، ﮋ ﯮ ﭒ دَبَرَ ﮊ(
) [المدثر: 33]، ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [المدثر:34]، ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ [الشمس:2]، ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [الليل:1](
).
فقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﮊ متعلّق بفعل محذوف، تقديره: أقسم، و ﮋ ﭒ ﮊ ظرف للزمن المستقبل مجرّد من الشرط، متعلّق بفعل القسم المحذوف.

وفي هذا التعليق إشكال، وهو أنّ فعل القسم إنشاء، والإنشاء يدلّ على الحال، والظرف ﮋ ﭒ ﮊ يدلّ على المستقبل، فثمّة اختلاف بين الزمانين.

نقل الطاهر عن الطيبي أن الجنَزي فاوض الزمخشري في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ، فقال له: ما العامل في ﮋ ﭒ ﮊ؟ فقال: العامل فيه ما تعلق به الواو، فقال له: كيف يعمل فعل الحال في المستقبل -وهذا لأن معنى أقسم: الآن، وليس معناه أقسم بعد هذا-، فرجع وقال : العامل فيه مصدر محذوف، تقديره : وهوي النجم إذا هوى، فعرضته على زين المشايخ(
) فلم يستحسن قوله الثاني.
ثالثاً: دفع الإشكال 
نجد أن الزمخشري ذكر بأن العامل في ﮋ ﭒ ﮊ فعل القسم المقدر، فلذلك أُورد عليه هذا الإشكال في الآية، وهو: كيف يعمل فعل الحال -وهو القسم- في المستقبل -وهو ظرف الزمان ﮋ ﭒ ﮊ- وذلك لأن المعنى: أقسم الآن، وليس معناه: أقسم بعد هذا, فرجع الزمخشري عن قوله، وأتى بجواب آخر، وهو: 
أن العامل فيه مصدر محذوف، تقديره: وهوي النجم إذا هوى، إلا أن هذا الجواب عرض على زين المشائخ فلم يستحسنه(
)، وذكروا أن فيه ركاكة(
), وأتوا بأجوبة لدفع الإشكال غير هذا الجواب، وهي كالتالي:

الأول: أن يكون ﮋ ﭒ ﮊ اسم زمان مجرداً عن معنى الظرفية في محل جر بحرف القسم، وبذلك نتفادى من إشكال طلب متعلق ﮋ ﭒ ﮊ(
)، تقديره : أقسم بالنجم وقت هويه.

الثاني: أن العامل فيه مقدر على أنه حال من النجم، أي: أقسم به حال كونه مستقراً في زمان هويه(
).
والثالث: أنه لا مانع من ذلك؛ لأن الزمانين لما اشتركا في الوقوع المحقق نزلا منْزلة الزمان الواحد(
).
والرابع: أنه يجوز تقدير فعل (القسم)، وهو العامل، ولا يلزم ما قال من اختلاف الزمانين؛ لأنه يجوز الآن أن يقسم بطلوع النجم في المستقبل، ويجوز أن يقسم بالشيء الذي سيوجد(
).
مناقشة الأقوال:

القول الأول: قال الطيبي: والوجه أن ﮋ ﭒ ﮊ قد انسلخ عنه معنى الاستقبال، وصار للوقت المجرد، ونحوه: آتيك إذا احْمَر البُسر، أي: وقت احمراره, فقد عري عن معنى الاستقبال؛ لأنه وقعت الغنية عنه بقوله: آتيك(
). 

وقال الطاهر: ((وهو قول وجيه، وهو أصل ما بنينا عليه موقع ﮋ ﭒ ﮊ هنا، وليس تردد الزمخشري في الجواب إلا لأنه يلتزم أن يكون ﮋ ﭒ ﮊ ظرفاً للمستقبل كما هو مقتضى كلامه في "المفصل"(
)، مع أن خروجها عن ذلك كثير، كما تواطأت عليه أقوال المحققين(
)، ورجحه الألوسي(
).

وقال الخفاجي في حاشيته: (("إذا" جرّدت لمجرّد الوقت لاستواء الحال، والاستقبال عنده تعالى))(
). 
أما القول الثاني: فهو قول مشكل من وجهين:

أحدهما: أن النجم جثة، والزمان لا يكون حالاً عنها، كما لا يكون خبراً عنها.
والثاني: أن ﮋ ﭒ ﮊ للمستقبل فكيف يكون حالاً؟. 
وقد أجيب عن الإشكال الأول بجوابين:

الجواب الأول: أن يكون على حذف مضاف, أي: أقسم بطلوع النجم, وتجعله حالاً من الطلوع لا من الجثة(
). 

والجواب الثاني: لا يمنع من أن يكون النجم عامل ظرف الزمان, فمجيء الزمان خبراً أو حالاً عن جثة ليس ممنوعاً على الإطلاق، كما ذكره النحاة، قال ابن مالك: 
	وَلا يَكُونُ اسْمُ زَمَانٍ خَبَرَا

	
	عَنْ جُثَّةٍ وَإِنْ يُفِدْ فَأخْبِرَا



فقد شاع عند العرب أنهم يقولون: (الليلة الهلال)، أو (الهلال ليلة أمس)، أو (الهلال ليلة الاثنين)، أو ما أشبه ذلك.

فابن مالك يقول: إذا أفاد فلا بأس، فأخبر بالزمان عن الجثة بدون تأويل؛ لأن المقصود فهم المعنى، وإذا أفاد السياق فلا حاجة إلى تقدير. 

أما ابن هشام فيقول: لا يمكن أن يخبر بالزمان عن الذات، فإن وقع شيء من ذلك في كلام العرب فإنه مؤول.

فيؤول قولهم: (الليلة الهلال) بـ(الليلة طلوع الهلال)؛ لأن الهلال لا يمكن أن يقع الزمان خبراً عنه.

وعلى كل حال؛ فهم متفقون على أنه متى أفاد، سواء بتأويل أو بغير تأويل، فإنه يقع خبراً عن الذات(
). 
وأما الإشكال الثاني في هذا القول: فيقال: إنها حال مقدرة أي: والنجم كائناً إذا هوى، وأنه لا يمتنع التعليق بـ"كائناً" مع بقاء ﮋ ﭒ ﮊ على الاستقبال، بدليل صحة مجيء الحال المقدرة باتفاق، كقولك: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً, أي: مقدراً الصيد به غداً, وأوضح منه أن يقال: مريداً به الصيد غداً، كما فسر ﮋ ﭕ ﮊ في ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [المائدة:6] أي: أردتم(
). 
أما القول الثالث والرابع فهما قريبان من القول الأول، فيقال: إن إخبار الله تعالى بالمتوقع يقام مقام الإخبار بالواقع، إذ لا خلف فيه، فيجري المستقبل مجرى المحقق الماضي(
). 
الترجيح

إن ما ذهب إليه الزمخشري في جوابه الأول صحيح، ولعله غاب عنه أن يقول للمستشكِل: إن ﮋ ﭒ ﮊ كما تجرد عن الشرطية فهي تجرد عن الظرفية كذلك، كما في هذه الآية الشريفة، وهي لمجرد الوقت من دون تعلق بالشيء تعلق الظرفية، وهي مجرورة المحل هاهنا لكونها بدلاً عن النجم، كما جرت بـ"حتى" في قوله: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [الزمر:71]، والتقدير: أقسم بالنجم وقت هويه(
). 

فيقال: إن الأغلب في "إذا" أنها تفيد مع فعلها معنى الاستقبال، ولكنها تخرج أحياناً عن هذا المعنى، كما ورد في هذه الآية الكريمة، وقد بيّن ذلك ابن هشام في المغني فقال: ((تخرج إذا عن الاستقبال، وذلك في وجهين:

1- أن تجيء للماضي، وذلك كقوله تعالى: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ [التوبة:92]، وقوله تعالى: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [الجمعة:11].

2- أن تجيء للحال، وذلك بعد القسم، نحو قوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ، ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ، فقد دلت هنا على الحال(
). 

وأما بقية الأجوبة -ما عدا جواب الزمخشري الثاني- فالذي يظهر لي أنها كلها متقاربة، وبهذا يرتفع الإشكال عن هذه المسألة. 

المبحث الثاني عشر: مشكل اللغة في سورة الواقعة
وفيه مطلب واحد: 

المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر: ((فبقي الإِشكال في جعل ﮋ ﮄ ﮊ من جملة جواب شرط ﮋ ﭿ ﮊ))(
). 
ثانياً: تحرير محل الإشكال
إن عامة المفسرين يجعلون قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ جواب الشرط لقوله: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ.

أي: فهلا تَرجعُون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول، ومقرها في الجسد إن كنتم غير محاسبين ومجزين يوم البعث.

وهو قول ابن عباس، ورُوي عن مجاهد، وعِكْرِمَة، والحسن، وقتادة، والضحاك، والسُّدِّيّ(
).
والمعنى: إن صدقتم نفى البعث فهلا أرجعتم نفس الميت وأنتم حاضرون ساعة خروجها من جسده؛ لينتفي عنه الموت فينتفي البعث, وهو فعل الشرط المراد في قوله: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ, و ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ. 
لكن هذا الاستلزام استشكله الطاهر على لسان المشركين، أو من يقول بقولهم، وذلك لأنهم معترفون بأنهم لا يستطيعون أن يصدوا الأرواح أو أن يحيوا الموتى, وهذه الآية سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، فهم يقولون عدم صدنا للأرواح لا يستلزم منه اعترافنا بالبعث والجزاء, فإن الأنفس تبلى لا محالة، وليس هناك بعث ولا حساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزماً لمدلوله، بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم(
). 

فإنه يجوز على قولهم أن يكون موت بلا جزاء, لكن ذلك لا ينبغي لأنه عبث، ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [المؤمنون:115-116].

قال الطاهر: ((فبقي الإشكال في جعل ﮋ ﮄ ﮊ من جملة جواب شرط ﮋ ﭿ ﮊ؛ إذ لا يلزم من عدم قدرتهم على صد الأرواح عن الخروج أن يكون خروجها لإجراء الحساب))(
).
وقال ابن القيم بعدما فسر الآية: ((فإن قيل: أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما؟))(
).
ثالثاً: دفع الإشكال 
إن قوله: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ، وقوله: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ هما شرطان أجيبا بجواب واحد، وهو قوله: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ قاله الفراء(
)، ومثله قوله (: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [البقرة:38] أجيبا بجواب واحد.

قال الرازي: ((أكثر المفسرين على أن (لولا) في المرة الثانية مكررة، وهي بعينها التي في قوله تعالى: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ ولها جواب واحد، وهو قوله: ﮋ ﮄ ﮊ))(
).
 وتقديره على ما قاله الزمخشري: فلولا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين(
).
لكن يبقى الإشكال في التلازم بين فعل الشرط وجوابه, فقد استشكله الطاهر، وذكر وجهاً في دفعه، حيث يقول في ما معنى كلامه: إن عدم محاولتكم لإرجاع الروح أو التفكير في ذلك هو أكبر دليل على عجزكم عن ذلك, و هذا يستلزم أن الروح خارجة لا محالة من حياة الأعمال إلى حياة الجزاء(
).
وهذا الوجه في غاية الدقة، ولكن يحتاج إلى توضيح وبيان؛ لأنه قد يقول قائل: عدم ردهم للروح بالكلية أو عدم محاولتهم لذلك, واعترافهم بالعجز, كل ذلك لا يلزمهم بإثبات البعث، فما علاقة ذلك بأنه حجة لهم في إثبات البعث والنشور, وأي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما؟. 
فيقال لهؤلاء: هذا من أحسن الاستدلال وأوضحه, وبيانه من وجوه، أهمها ما 
يلي:

الأول: أن وجه الملازمة بينهما كأنه يقول لهم: إما أن تقروا بأن لكم رباً متصرفاً فيكم ومالكاً لكم تنفذ فيكم مشيئته وقدرته, يميتكم إذا شاء، ويحييكم إذا شاء، فيلزم من ذلك أن تقروا بأنكم ستبعثون، وتعادون خلقاً جديداً بعد موتكم, وإما: أن تنكروا أن يكون لكم رب قادر قاهر مالك نافذ المشيئة والقدرة فيكم, فكونوا خلقاً لا يقبل الفناء والموت، ترجعون الأرواح وتصدونها عن الخروج, فإذا لم تستطيعوا أن تكونوا كذلك فلازم عليكم أن تعترفوا بأن الله الذي قدر أن يجعلكم خلقاً يموت ويحيى, قادر على أن يحييكم بعدما يميتكم وإليه النشور!!. 
فهذا استدلال يعجزهم عن كونهم خلقاً لا يموت, ويعجزهم عن رد الروح إلى مكانها إذا قاربت الموت, وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد، أو الكفر والعناد(
).
الثاني: يقال لهم: إن كنتم غير محاسبين ولا مبعوثين, فارجعوا أنفسكم إلى الحياة وأبقوا فيها، مع أن ذلك مشتهى أنفسكم ومنى قلوبكم, فإن عجزكم عن ذلك دليل على الجزاء، ولولا الجزاء لكنتم مختارين مستطيعين كما كنتم في دنياكم التي ليست دار الجزاء مختارين تكونون حيث تريدون من الأماكن(
). 
وأحسن استدلال رأيته أن يقال لهم: إن في هذا دليل على أنه لا حياة لمن بلغت روحه الحلقوم أصلاً، وهذا إلزام لهم بالبعث.

حاصله: أنه سبحانه إذا كان لا يعيدكم، فليس هو الذي قدر الموت عليكم، وإن كان لم يقدره فما لكم لا ترفعونه عنه، وأنتم تعالجون مقدماته. 

وإن قلتم: إنه مقدر لا يمكن علاجه، لزمكم الإقرار بأن البعث مقدر لا يمكن علاجه، فإن أنكرتم أحدهما فأنكروا الآخر، وإن أقررتم بأحدهما فأقروا بالآخر، وإلا فليس إلا العناد.

فإن قلتم: نحن لا نعلم أنه قدّره، فاعلموا أنه لو لم يكن بتقديره لأمكنت مقاومته وقتاً ما, لا سيما والنفوس مجبولة على كراهته، وتقريبه: أنكم قد بالغتم في الجحود بآيات الله تعالى وأفعاله في كل شيء(
).
المبحث الثالث عشر: مشكل اللغة في سورة الحديد
وفيه مطلب واحد: 
المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 
قال الطاهر: ((قصر {الآخر} عليه سبحانه وتعالى وهو معنى البقاء ... عرض إشكال))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال
حمل بعض المفسرين معنى {الآخر} أي: الباقي, فقالوا: إن قوله تعالى: ﮋ ﯶ ﮊ أي: بعد فناء كل شيء بلا انتهاء، تفنى الأشياء ويبقى هو سبحانه(
)، ففسروا هذا الاسم دون النظر إلى ما يدل عليه من دلالات أخرى، كالالتزام، والتضمن, فأدى هذا التفسير على رأي الطاهر إلى إشكال، وهو يتعارض مع أشياء ثبتت بأنها باقية لا تفنى, حيث يقول: قصر الأولية على الله تعالى في صفة الوجود ظاهر، وأما قصر الآخرية عليه في ذلك وهو معنى البقاء، فإن أريد به البقاء في العالم الدنيوي عرض إشكال المتعارض بما ورد من بقاء الأرواح، وحديث: «إن عجب الذنب لا يفنى، وأن الإنسان منه يعاد»(
). فأجاب الطاهر عن هذا الإشكال أنه من الأساليب البلاغية، وهو أسلوب القصر الادعائي. 

ثالثاً: دفع الإشكال
إن "القصر" من علم المعاني، ويأتي في اللّغة بمعنى التّخصيص، يقال لغة: قَصَرَ الشَّيْءَ على كذا، إذا خصّصه به، ولم يجاوز به إلى غيره. ويُقالُ: قَصَر غلَّةَ بستانه على عياله، إذا جعلها خاصّةً لهم، وقَصَر الشيءَ على نفسه، إذا خصَّ نفسَه به، فلم يجعل لغيره منه شيئاً.

والقصر في اصطلاح علماء البلاغة: تخصيص شيءٍ بشيءٍ بعبارة كلاميّةٍ تدلُّ 
عليه.

والمقصور عنه على وجهين:

الوجه الأول: أن يكون جميع ما سوى المقصور عليه، ويسمَّى عند البلاغيين "قصراً حقيقيّاً"، مثل: "لا إلَه إلاَّ الله"، أي: لا يُوجَدُ في الوجود كُلّه معبودٌ بحقٍ سوى الله (.

وهذا "القَصْر الحقيقيّ" إذا كان مضمونه مطابقاً للواقع سمّوه "حقيقيّاً تَحْقيقيّاً"، أي: صادقاً مطابقاً للواقع.

وإذا كان غير مطابق للواقع، وإنما ذُكر عَلَى سبيل المبالغة والادّعاء المجازيَ، سمَّوْهُ "حقيقيّاً ادّعائيّاً"، أو "مجازيّاً"، مثل قولهم: لا سيف إلاَّ ذو الفقار.

الوجه الثاني: أن يكون المقصور عنه شيئاً خاصاً يراد بالقصر بيان عدم صحة ما تصوره بشأنه أو ادعاه المقصود بالكلام، أو إزالة شكه وتردده، إذا الكلام كله منحصرٌ في دائرة خاصة، ويسمى "قصراً إضافياً" أي: ليس قصراً حقيقياً عاماً، وإنما هو قصرٌ بالإِضافة إلى موضوع خاصٍّ يدور حول احتمالين أو أكثر من احتمالاتٍ محصورة بعددٍ خاصّ، ويستدلّ عليها بالقرائن, مثل: قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [آل عمران:144]، لقد جاء هذا البيان لتصحيح تصوُّر الَّذِين يتوهمون أن النبي ( لا يموتُ كما يموت سائر الناس، فالموضوع الخاص الذي يدور الكلام حوله هو كون محمد رسولاً مبرءاً من أن يكون عرضة للموت، فجاء النص مبيناً قصرهُ على كونه رسولاً فقط، والمقصورُ عنه أمر خاص هو كونه لا يموت، لا سائر الصفات غير صفة كونه رسولاً؛ إذْ له صفات كثيرة لا حصر لها، وهي لا تدخل في المقصور عنه. 

إذن: فالقصر في هذا المثال هو من قبيل"القصر الإِضافي"(
). 

فنجد الطاهر في دفعه للإشكال في الآية جعله من باب القصر الادعائي، حيث يقول: ((ورفع هذا الإشكال أن يجعل القصر ادعائياً؛ لعدم الاعتداد ببقاء غيره تعالى؛ لأنه بقاء غير واجب، بل هو بجعل الله تعالى))(
).
وقبل أن ندفع استشكال الطاهر في الآية, أقول: إن استشكاله فيه نظر, وذلك لأن الآية فيها ذكر اسم من أسماء الله، وهو: الآخر الذي ليس بعده شيء، ويتضمن هذا الاسم صفة البقاء السرمدي الأبدي، وقد جاء في تفسير الآية: أن النبي ( قال: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء»(
).

فمعنى الآخر: هو الذي ليس بعده شيء, ودلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، وبالتضمن، وبالالتزام.

مثال ذلك: "الخالق" يدل على ذات الله، وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام(
).
ومثله يقال في الآخر، وأنه يدل على صفة البقاء بالالتزام. 
ولم يفسر النبي ( الآخر بأنه الباقي ولا يبقى معه شيء, حتى يلجأ الطاهر إلى هذا الاستشكال ودفعه بجعله قصرا ادعائياً لا يراد به الحقيقة، حيث يقول: (( ورفع هذا الإشكال أن يجعل القصر ادعائياً؛ لعدم الاعتداد ببقاء غيره تعالى؛ لأنه بقاء غير واجب، بل هو بجعل الله تعالى)).

لكن الصحيح أنه الأَول، أي: الذي ليس قبله شيء؛ لأنه لو كان قبله شيء لكان الله مخلوقاً تعالى الله عن ذلك، وهو ( الخالق، فكل الموجودات بعده فليس معه أحد ولا قبله، والآخر الذي ليس بعده شيء؛ لأنه لو كان بعده شيء لكان ما يأتي بعده غير مخلوق لله، والمخلوقات كلها مخلوقة لله (، فهو الأول لا ابتداء له، والآخر لا انتهاء له، ليس بعده شيء(
). 

فليس لوجوده بداية، ولا لبقائه نهاية, ولا يلزم من ذلك ما ذكر؛ لأن الله يبقى ويبقى معه ما استثنى سبحانه وتعالى, ولا يلزم من عدم فناء بعض الأشياء أزليتها(
)؛ إذ لا تلازم بين عدم فنائها وأزليتها. 

ويقال أيضاً: إن بقاء ما يبقى من المخلوقات ليس بقاؤه ذاتياً، وإنما يبقى بإبقاء الله إياه كالروح والكرسي واللوح المحفوظ والقلم، وكالجنة وأهلها، والنار وسكانها، وعجب الذنب من ابن آدم(
).

وأما الباقي الذي البقاء وصف ذاتي له فهو الله، لا يشاركه أحد في بقائه كما لم يشاركه أحد في سائر صفاته، وإن اتحدت الأسماء أحياناً في بعض الصفات, فهو الأول: الذي ليس قبله شيء, وهو الآخر: الذي ليس بعده شيء، هذا الأمر في غاية الوضوح(
).
وقد ذكر الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله- بأن عجب الذنب مستثنى من الفناء والعدم، كما يستثنى عرش الرحمن والجنة والنار باتفاق السلف وأهل السنة، خلافاً للجهمية(
).
أما قوله تعالى: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [الرحمن:26-27]، وقوله: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [القصص:88]، وقوله: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [آل عمران:185]، فيجاب عن ظاهر هذه الآيات بأجوبة منها:
أولاً: أن المراد بقوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ مما كتب الله عليه الفناء والهلاك، أما الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان.
وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها(
)، وكذلك الجنة والنار، خلقتا للبقاء لا للفناء، فلا يلزم من وجودهما الآن الفناء يوم القيامة، وكذلك العرش لا يفنى، فإنه سقف الجنة(
). 

وبقاء الله سبحانه وتعالى ليس كبقاء الجنة، أي: أن بقاء الجنة ليس كبقاء الله؛ لأن بقاء الله ذاتي منه سبحانه وتعالى، أما بقاء الجنة فهو بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها.
وثانياً: إن قوله: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ أخبر فيه بفناء من على الأرض فقط، والفناء يراد به الموت، ولا يراد به عدم ذواتهم، فإن الناس إذا ماتوا صارت أرواحهم إلى حيث شاء الله من نعيم وعذاب، وأبدانهم في القبور وغيرها، منها البالي وهو الأكثر، ومنها ما لا يبلى كأبدان الأنبياء، والذي يبلى يبقى منه عجب الذنب، منه بدأ الخلق ومنه يركب(
), وقد قال الله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ [الزمر:68]، فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض من هذا الصعق. 
فقيل: هم الشهداء. وهذا قول أبي هريرة، وابن عباس، وسعيد بن 
جبير(
).
وقيل: هم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت. وهذا قول مقاتل 
وغيره(
).

وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم، ومن في النار من أهل النار من أهل العذاب وخزنتها. قاله أبو اسحق ابن شاقلا(
) وغيره.
فبهذا يتبين أن الآية ظاهرة الدلالة لا تستدعي إشكالاً، وأن ما ذهب إليه الطاهر من أن قصر البقاء على ذاته قصر مجازي لا حقيقي, فيه تكلف في الرد والاستشكال، وحمل اسم من أسماء الله على غير محمله، جل جلاله وتقدست أسماؤه.
(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص172).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج1/ص133), وتفسير ابن كثير (ج1/ص126)، وفتح القدير (ج1/ص23).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (ج1/ص104).


(�) هذا البيت للشاعر الجاهلي الشنفرى الأزدي. وقد روي أن الشنفرى كان ممن آمن بالرحمن، وذكره في شعره، ولكن هذا البيت يشك في صحته، ولم ينقله الثقات. ينظر: الاشتقاق (ص58).


(�) ينسب هذا البيت لسلامة بن جَندلٍ السَّعْدي, ينظر: ديوانه (ص19). وهذا البيت يعضد البيت السابق المشكوك في صحته.


(�) هو علي بن محمد بن محمد, أبو الحسن الخزرجي الفاسي، مات سنة (611ﻫ). ينظر: الوافي بالوفيات (ج22/ص131).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (ج8/6، ح5988).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (ج1/ص104).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج1/ص57).


(�) كالزمخشري, وابن عادل, ونقله الزركشي عن بعض أئمة البلاغة.


(�) ينظر: الكشاف (ج1/ص51).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج2/ص505).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص172).


(�) ينظر: طريق الهجرتين (ج1/ص195). 


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (ج2/ص253).


(�) ينظر: القواعد المثلى (ص7). 


(�) ينظر: الرسالة التدمرية (ص20).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج1/ص57).


(�) ينظر: اللباب في علوم الكتاب (ج1/ص148).


(�) الحديث الأول: أخرجه الطبراني (ج20/ص154، ح323) من طريق نصر بن مرزوق العمري, عن وهب الله بن راشد, عن يونس بن يزيد, عن الزهري, عن ابن المسيب, عن معاذ به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج10/ص186): ((فيه نصر بن مرزوق، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ)).


والثاني: أخرجه الحاكم في المستدرك (ج1/ص515، ح1898) من طريق محمد بن أحمد بن بالويه, عن إبراهيم بن عبد الله بن مسلم,عن حجاج بن المنهال, عن عبد الله بن عمر النميري, عن يونس بن يزيد الأيلي, عن الحكم بن عبد الله الأيلي, عن القاسم بن محمد, عن عائشة به, وهذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجا بالحكم بن عبد الله الأيلي. وقد حكم عليه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (ح1143) بالوضع.


وجاء عن أنس : ((رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك)). حسنه الألباني في صحيح الترغيب (ح1821).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج2/ص506).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص172).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج1/ص126).


(�) ينظر: اللباب في علوم الكتاب (ج1/ص148).


(�) ينظر: الكشاف (ج1/ص51).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج2/ص506).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج1/ص133).


(�) ينظر: حاشية تفسير الطبري (ج1/ص133).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج1/ص126). 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص172). 


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج1/ص126).


(�) ينظر: كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص467).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (ج1/ص105).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج1/ص31). 


(�) ينظر: بدائع الفوائد (ج1/ص28). 


(�) ينظر: تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين (ج1/ص11).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج2/ص505).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج1/ص57).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص557).


(�) ينظر: كتاب الكليات (ج1/ص749) , والدر المصون (ج1/ص81), وروح المعاني (ج1/ص292), ومغني اللبيب (ص868), وحاشية الخضري على ابن عقيل (ج1/ص285).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص557).


(�) ينظر: مغني اللبيب (ص868), والدر المصون (ج1/ص81).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص559).


(�) هو عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله، ابن أبي الربيع القرشي الأموي العثماني الإشبيلي، إمام النحو في زمانه، من كتبه "شرح كتاب سيبويه" و"شرح الجمل" عشر مجلدات، مات سنة (688ﻫ). ينظر: الأعلام (ج4/ص191).


(�) ينظر: مغني اللبيب (ص869)، والبرهان في علوم القرآن (ج4/ص136)، ومباحث في علوم القرآن (ج1/ص216).


(�) ينظر: إعراب القرآن لابن سيده (ج1/ص193), ومغني اللبيب (ص869), وتهذيب اللغة (ج3/ص398), وحاشية الخضري على ابن عقيل (ج1/ص285)، وتفسير البحر المحيط (ج1/ص423)، والبرهان في علوم القرآن (ج4/ص136)، ومباحث في علوم القرآن (ج1/ص216).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج1/ص423). 


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج4/ص136). 


(�) ينظر: مغني اللبيب (ص869).


(�) ينظر: روح المعاني (ج1/ص293).


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك (ج1/ص466).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج1/ص423). 


(�) ينظر: روح المعاني (ج1/ص293).


(�) ينظر: الدر المصون (ج1/ص176).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج2/ص219)، وعنه قال: ((كل شيء في القرآن "كاد" أو "كادوا" أو "لو" فإنه لا يكون)).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج1/ص301).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج4/ص137).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص557).


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية (ج4/ص224).


(�) سورة البقرة:150. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص46).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص46).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج3/ص202).


(�) ينظر: الدر المصون (ج2/ص178).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج4/ص127).


(�) ينظر: الكشاف (ج1/ص232).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج4/ص127).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج4/ص127).


(�) ينظر: قواعد التفسير (ج1/ص284).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج4/ص127).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج2/ص169). 


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج1/ص615).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج1/ص464).


(�) ينظر: ديوان النابغة الذبياني (ص2).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج4/ص127).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج1/ص615).


(�) ينظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (ج2/ص155).


(�) ينظر: الدر المصون (ج2/ص178)، واللباب في علوم الكتاب (ج3/ص68).


(�) البت للفرزدق. ينظر: الكتاب (ج2/ص240), والمقتضب (ج4/ص425).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (ج2/ص169).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (ج2/ص169), وتفسير البحر المحيط (ج1/ص616).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج1/ص616).


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء (ج1/ص89).


(�) ينظر: الدر المصون (ج2/ص178).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج1/ص616).


(�) ينظر: تاج العروس (ج5/ص468)، والصحاح في اللغة (ج1/ص115).


(�) ينظر: تهذيب اللغة (ج1/ص421).


(�) ينظر: لسان العرب (ج2/ص226).


(�) ينظر: بدائع الفوائد (ج4/ص979).


(�) ينظر: شرح شذور الذهب (ج1/ص36)، والبرهان في علوم القرآن (ج3/ص310), ومختصر المعاني (ج1/ص267), والكليات (ج1/ص176).


(�) ينظر: الدر المصون (ج2/ص178).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج3/ص204).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص267). 


(�) الجثة: أي الذات، والمراد به ماقام بنفسه، ويقابله العرض، وهو مالا يقوم بنفسه.


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج3/ص283), وتفسير البحر المحيط (ج2/ص123), واللباب في علوم الكتاب (ج3/ص456), وفتح القدير (ج1/ص317).


(�) ينظر: الكشاف (ج1/ص416), وتفسير البحر المحيط (ج2/ص123), والتحرير (ج2/ص267), ومفاتيح الغيب (ج5/ص216)، وأحكام القرآن للجصاص (ج1/ص396).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج5/ص216)، والكشاف (ج1/ص278). 


(�) ينظر: الكشاف (ج1/ص416). 


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج2/ص123). 


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج2/ص123), واللباب في علوم الكتاب (ج3/ص456). 


(�) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ج1/ص277), وتفسير القرطبي (ج3/ص283)، والبحر المحيط (ج2/ص123), واللباب في علوم الكتاب (ج3/ص456). 


(�) الروض الأنف في شرح غريب السير (ج3/ص369).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج2/ص123), والتحرير والتنوير (ج2/ص267).


(�) ينظر: الموجز في قواعد اللغة العربية (ج1/ص206)، والنحو الوافي (ج3/ص700).


(�) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ج1/ص277), وتفسير القرطبي (ج3/ص283).


(�) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ج16/ص93). 


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج4/ص235). 


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج2/ص270).


(�) ينظر: تفسير سورة البقرة (ج2/ص443).


(�) فتح الباري لابن حجر (ج13/ص180).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب قوله تعالى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ (ج9/ص73، ح7188)، ومسلم في كتاب العلم، (ح2668).


(�) سورة البقرة: 222. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص369). 


(�) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ج1/ص104)، وجواهر البلاغة للهاشمي (ج1/ص14).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج8/ص391).


(�) ينظر: الكشاف (ج1/ص294).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص369).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (ج3/ص90), والكشاف (ج1/ص293), وتفسير ابن كثير (ج1/ص588)، وتفسير البحر المحيط (ج2/ص179).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج4/ص388).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (ج3/ص90)، ومفاتيح الغيب (ج6/ص60)، والكشاف (ج1/ص293)، وتفسير ابن كثير (ج1/ص588)، وتفسير البحر المحيط (ج2/ص179) .


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج4/ص390), وتفسير ابن كثير (ج1/ص588), وأضواء البيان (ج3/ص159).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج4/ص390).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص370).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج1/ص286)، والجامع لأحكام القرآن (ج3/ص90), وأضواء البيان (ج3/ص159).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج4/ص392).


(�) ينظر: مغني اللبيب (ص408).


(�) هذا بيتٌ لطرفة بن العَبْد, والشّاهدُ فيه: مجيء (حيث) للزّمان، والأكثر مجيئُها للمكان. وأجيب عن هذا بأنه لا مانع من بقاء (حيث) في البيت على أصلها من الظرفية المكانية، لأن المعنى: أين سار، أي: مدة حياته، وهذا غير لازم؛ إذ يمكن أن يكون المعنى: في أي مكان كان.


والبيت آخر قصيدة لطرفة بن العبد. يُنظر هذا البيت في: مجالس ثعلب (ج1/ص197)، وإيضاح الشّعر (ص209)، ولسان العرب (ج10/ص168)، وخزانة الأدب (ج7/ص18)، وشرح الرضي على الكافية (ج3/ص183).


(�) ينظر: الدر المصون (ج1/ص408).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج1/ص305).


(�) ينظر: تفسير الألوسي (ج10/ص43).


(�) ينظر: تاج العروس (ج5/ص228).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص370).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج2/ص179). 


(�) سورة البقرة: 282. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج3/ص110).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج2/ص484).


(�) ينظر: الدر المصون (ج3/ص85).


(�) ينظر: فتح القدير (ج1/ص141).


(�) ينظر: قواعد التفسير (ج1/ص339).


(�) حاشية الكشاف، وصل فيها إلى سورة الفتح، وهي ملخصة من حاشية الطيبي, وما زال مخطوطاً، ومنه نسخة في مكتبة عارف حكمت برقم (112/228), وهذه الحاشية ينقل منها الطاهر كثيراً. ينظر: فهرست مصنفات القرآن الكريم (ج2/ص722).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج3/ص110).


(�) ينظر: الإملاء لأبي البقاء العكبري (ج1/ص120), والدر المصون (ج2/ص663) .


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج2/ص366).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج3/ص110).


(�) هو العصام الإسفراييني، إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفراييني، عصام الدين، ولد سنة (873ﻫ)، ولد في إسفرايين -من قرى خراسان-، وكان أبوه قاضيها، فتعلم واشتهر وألف كتبه فيها، له: الأطول في شرح تلخيص المفتاح للقزويني في علوم البلاغة، وميزان الأدب، وحاشية على تفسير البيضاوي مخطوط في الأزهر، وزار في أواخر عمره سمرقند، فتوفي بها سنة (951ﻫ)، وقيل: (945ﻫ). ينظر: الأعلام للزركلي (ج1/ص66)، وديوان الإسلام (ج1/ص63).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج3/ص111).


(�) ينظر: الدر المصون (ج2/ص663)، وتفسير البحر المحيط (ج2/ص366), وفتح القدير (ج1/ص452).


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (ج2/ص22).


(�) هو شهاب الدين الخفاجي (977- 1069ﻫ)، أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدين الخفاجي المصري، صاحب التصانيف في الأدب واللغة، نسبته إلى قبيلة خفاجة، ولد ونشأ بمصر، ورحل إلى بلاد الروم، واتصل بالسلطان مراد العثماني فولاه قضاء سلانيك، ثم قضاء مصر، ثم عزل عنها، فرحل إلى الشام وحلب، وعاد إلى بلاد الروم، فنفي إلى مصر، وولي قضاءً يعيش منه فاستقر إلى أن توفي، من أشهر كتبه: شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل، وعناية القاضي وكفاية الراضي حاشية على تفسير البيضاوي، في ثماني مجلدات، وديوان الأدب في ذكر شعراء العرب. ينظر: الأعلام (ج1/ص238).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج3/ص112).


(�) ينظر: تفسير الألوسي (ج2/ص57). 


(�) ينظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (ج3/ص407).


(�) سورة آل عمران: 91. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج3/ص307).


(�) ينظر: تفسير النيسابوري (ج2/ص304).


(�) البيت لمعدي كرب، وتمامه: 


ليسَ الجَمَالُ بمئْزَرٍ�إِنّ الجَمَالَ معادِنٌ��
�
فاعْلَمْ وإِن رُدِّيتَ بُردا�ومَنَابِتٌ أَورثن مجدا��
�
ينظر: بصائر ذوى التمييز (ج2/ص396).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج3/ص307).


(�) هو العلامة القاضي ناصر الدين, أحمد بن محمد بن مصعد, أبو العباس الجروي الجذامي, ابن المنير الإسكندراني المالكي (620-683ﻫ)، أحد الأئمة المتبحرين في العلوم من التفسير والفقه والأصلين والنظر والعربية والبلاغة والإنشاء، من تصانيفه "الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال". ينظر: شذرات الذهب (ج5/ص380). 


(�) ينظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (ج1/ص411), وروح المعاني (ج3/ص219).


(�) وهي قراءة ابن أبي عبلة. ينظر: المحرر الوجيز (ج1/ص488), والدر المصون (ج3/ص304).


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء (ج1/ص205).


(�) ينظر: معاني القرآن للنحاس (ج1/ص437).


(�) ينظر: زاد المسير (ج1/ص420).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج1/ص488).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج2/ص543).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج2/ص72).


(�) ومن هؤلاء النحويين: الزجاج، حيث قال: ((هذا غلط؛ لأن فائدة الواو بينة، فليست مما يلغى)). ينظر: زاد المسير (ج1/ص420).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج1/ص488). 


(�) ينظر: الدر المصون (ج3/ص306). 


(�) هو إمام النحو، أحمد بن محمد بن الحسن، أبو علي المرزوقي الأصبهاني (ت421ﻫ)، أحد أئمة اللسان, كان غاية في الذكاء والفطنة وحسن التصنيف وإقامة الحجج وحسن الاختيار، وتصانيفه لا مزيد على حسنها. ينظر: سير أعلام النبلاء (ج17/ص475). 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج3/ص307). 


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج8/ص115).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج2/ص72).


(�) ينظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن (ج1/ص130).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج2/ص543), والتحرير والتنوير (ج3/ص307).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج3/ص307). 


(�) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات (ج9/ص112، ح6173)، ومسلم، كتاب صفة يوم القيامة (ح2805). من حديث أنس بن مالك .


(�) ينظر: البحر المحيط (ج2/ص543).


(�) ينظر: الكشاف (ج1/ص411).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج2/ص543).


(�) ينظر: الكشاف (ج1/ص411).


(�) ينظر: الدر المصون (ج3/ص304).


(�) ينظر: روح المعاني (ج2/ص211).


(�) هذا البيت لرؤبة بن العجاج, والشّاهدُ فيه: (قالت: وإن) حيث حذف الشّرط والجزاء جميعاً بعد (إِنْ)، والتّقدير: قالت: وإنْ كان فقيرًا معدَمًا رضيتُه. ينظر هذا البيت في: خزانة الأدب (ج3/ص284)، ومغني اللبيب (ص246)، وجامع الدروس العربية للغلايينى (ج1/ص111)، وشرح الكافية الشّافية (ج3/ص1610).


(�) ينظر: والتحرير والتنوير (ج3/ص307).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج3/ص256).


(�) أخرجه مالك في الموطأ (ج2/ص996، ح1808) عن زيد بن أسلم مرسلاً. قال المناوى في فيض القدير (ج1/ص562): ((ضعفه السخاوى, ورواه في الموطأ مرسلاً، وإسناده غير قوي))، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (ج3/ص561).


(�) الظلف: الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوها. ينظر: النهاية في غريب الأثر (ج3/ص159).


(�) أخرجه أحمد في المسند (ج5/ص381، ح23281)، وأبو داود في السنن (ح1667)، والترمذي في السنن (ح665), وابن حبان في صحيحه (ج8/ص167) من حديث أم بجيد الأنصارية -رضي الله عنها-. وقال الترمذي: ((حديث أم بجيد حديث حسن صحيح)), وقال شعيب الأرنؤوط : ((إسناده حسن)).


(�) ينظر: الدر المصون (ج3/ص307).


(�) ينظر: شرح ابن عقيل (ج4/ص47).


(�) ينظر: تفسير أبي السعود (ج1/ص189), و(ج4/ص259), و(ج6/ص177).


(�) ينظر: تفسير أبي السعود (ج4/ص259)، و(ج6/ص177).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج6/ص375).


(�) ينظر: مباحث في علوم القرآن (ج1/ص260).


(�) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ج2/ص181).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج8/ص115).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج2/ص72).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص268).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (ج6/ص15).


والأثر أخرجه سعيد بن منصور في السنن (ج4/ص1507), وابن أبي داود في المصاحف (ج1/ص111)، والقاسم بن سلام في فضائل القرآن(ج2/ص24).


(�) ينظر: الإتقان (ج4/ص1236).


(�) ينظر: التسهيل (ج1/ص369).


(�) هو الحسين بن أحمد بن خالويه, أبو عبد الله النحوي اللغوي الهمذاني الأصل, نزيل حلب (ت370ﻫ). ينظر: سير أعلام النبلاء (ج4/ص54-56).


(�) ينظر: الحجة في القراءات السبع (ص61).


(�) هو الحافظ الحجة، شيخ الإسلام، محمد بن عبد الله بن نمير, أبو عبد الرحمن، الهمداني ثم الخارفي مولاهم الكوفي (ت234ﻫ)، قال علي بن الحسين بن الجنيد الحافظ: ((كان أحمد وابن معين يقولان في شيوخ ما يقول ابن نمير فيهم، يعني: يقتديان بقوله في أهل بلده)). ينظر: تهذيب التهذيب (ج9/ص282-283).


(�) هو الحافظ، الناقد، البارع، عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش، أبو محمد المروزي ثم البغدادي (ت283ﻫ)، قال أبو زرعة محمد بن يوسف الحافظ: ((خرج ابن خراش مثالب الشيخين، وكان رافضياً)). وقال الذهبي: ((هذا معثر مخذول، كان علمه وبالاً، وسعيه ضلالاً، نعوذ بالله من الشقاء)). ينظر: تاريخ بغداد (ج10/ص280-281)، وسير أعلام النبلاء (ج13/ص508).


(�) ينظر:تهذيب الكمال (ج25/ص131)، وتاريخ بغداد (ج5/ص247)، وتهذيب التهذيب (ج9/ص139), وهداية الساري (ص438)، وسير أعلام النبلاء (ج9/ص76).


(�) لا يصح مثل هذا عن عثمان بن عفان (, أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ج1/ص106) من طريق عبد الله بن فطيمة، عن يحيى بن يعمر، عن عثمان بن عفان (، وفي سنده انقطاع؛ إذ لم ير يحيى بن يعمر عثمان بن عفان، وأكثر روايته عن التابعين, وحكم البخاري على هذا الإسناد بالانقطاع. ينظر: التاريخ الكبير(ج5/ص170)، وتهذيب التهذيب (ج11/ص233). 


قال ابن الأنباري في كتابه "الرد على من خالف مصحف عثمان": ((الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلة، وما يشهد عقل بأن عثمان -وهو إمام الأمة الذي هو إمام الناس في وقته وقدوتهم- يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه خللاً، ويشاهد في خطه زللاً فلا يصلحه! كلا والله)). ينظر: الإتقان للسيوطي (ج4/ص1242).


(�) أخرجه الترمذي (ج5/ص284، ح3104). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (ج7/ص104). قال ابن حجر في الفتح (ج9/ص20): ((وزاد الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن سعد في حديث الباب، قال ابن شهاب: فاختلفوا يومئذٍ في ﮋ ﯥ ﮊ والتابوه، فقال القرشيون: التابوت، وقال زيد: التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه التابوت؛ فإنه نزل بلسان قريش. وهذه الزيادة أدرجها إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع في روايته عن ابن شهاب في حديث زيد بن ثابت، قال الخطيب: وإنما رواها ابن شهاب مرسلة)).


(�) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج8/ص278) من طريق أبي داود بسنده. ولم أجده في سنن أبي داود. وينظر: تفسير الكشاف (ج2/ص468)، وفتح الباري (ج9/ص27)، قال ابن حجر: ((وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة)).


(�) ينظر: شذور الذهب (ص22 وما بعدها).


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن, ط/ المجمع (ج4/ص1241).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج7/ص684).


(�) ينظر: الفتاوى (ج15/ص252).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص269).


(�) ينظر قول سيبويه في الكتاب (ج2/ص155)، وعزاه الزجاج في معاني القرآن (ج2/ص193) إلى سيبويه، والخليل، وإلى جميع البصريين.


وانظر هذا القول في تفسير البغوي (ج2/ص53)، والمحرر الوجيز (ج4/ص522)، والتبيان للعكبري (ج1/ص451)، والدر المصون (ج4/ص353), ومشكل إعراب القرآن للقيسي (ج1/ص232), وفتح القدير (ج2/ص91).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص269).


(�) هذا البيت ينسب إلى عمرو بن امرئ القيس الخزرجي، وقيل: لقيس بن الخطيم، وهو ملحق في ديوانه (ص239). ينظر: تخليص الشواهد (ص205)، والدرر (ج5/ص314)، والكتاب (ج1/ص75).


(�) نسب صاحب اللسان البيت إلى ضابئ البرجمي في مادة "قير". ينظر: لسان العرب (ج5/ص 125).


(�) ينظر: الكشاف (ج1/ص693).


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ج1 /ص 276).


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن (ج1/ص232)، والإنصاف في مسائل الخلاف (ج1/ص190). 


وأما البصريون فاحتجوا بأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون مقدراً في الفعل، أو ملفوظاً به، فإن كان مقدراً فيه -نحو: قام وزيد- فكأنه قد عطف اسماً على فعل، وإن كان ملفوظاً به –نحو: قمت وزيد- فالتاء تنْزل بمنزلة الجزء من الفعل، فلو جوزنا العطف عليه لكان أيضاً بمنزلة عطف الاسم على الفعل، وذلك لا يجوز. ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (ج2/ص477).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص353).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج3/ص541), وفتح القدير (ج2/ص91).


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن (ج1/ص232).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص358). 


(�) ينظر: تفسير الكشاف (ج1/ص661).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص359).


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (ج1/ص185).


(�) ينظر: البسيط (ج7/ص475)


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص270).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص353), وتفسير البحر المحيط (ج3/ص541), وفتح القدير (ج2/ص91).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج3/ص541).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص353).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص353), وفتح القدير (ج2/ص91).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص353).


(�) ينظر: قواعد الترجيح (ج2/ص369).


(�) ينظر: بدائع الفوائد (ج3/ص537). 


(�) ينظر: شذور الذهب (ص22 وما بعدها).


(�) ينظر: الكشاف (ج1/ص582).


(�) ذكر السمين في الدرّ (ج4/ص353-362) تسعة أوجه، كلها في تخريج هذه الآية.


(�) البيت لبشر بن أبي خازم. ينظر: الكتاب لسيبويه (ج1/ص122), والشعر والشعراء (ج1/ص270)، والخزانة (ج2/ص261).


(�) ينظر: تفسير البسيط (ج7/ص476)


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص353).


(�) سبق وأن مرت هذه القاعدة في مشكل المعنى في قوله تعالى: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [البقرة:210].


(�) ينظر: إغاثة اللهفان (ج2/ص249).


(�) ينظر: الكشاف (ج1/ص693).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج3/ص156).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج2/ص446), والإتقان في علوم القرآن (ج2/ص188). 


(�) ينظر: تفسير البغوي (ج1/ص188).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج3/ص89).


(�) سورة المائدة: 106. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج5/ص255).


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (ج3/ص421).


(�) قال الزجاج في المعاني (ج2/ص237): ((هذه الآيات الثلاث من أشكل ما في القرآن إعراباً وحكماً ومعنى)).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص473).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج9/ص60), وإعراب القرآن للنحاس (ج2/ص46).


(�) ينظر: الكشاف (ج2/ص307), والبحر المحيط (ج4/ص390), وأحكام القرآن لابن العربي (ج3/ص402), وإعراب القرآن لابن سيده (ج3/ص460)، وإعراب القرآن للنحاس (ج2/ص45).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج4/ص390).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص454).


(�) ينظر: الكشاف (ج2/ص307).


(�) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ج2/ص237).


(�) ينظر: إعراب القرآن لابن سيده (ج3/ص460), والبحر المحيط (ج4/ص390).


(�) ينظر: فتح القدير (ج2/ص372). 


(�) ينظر: إعراب القرآن لابن سيده (ج3/ص460), وفتح القدير (ج2/ص372), والتبيان في إعراب القرآن (ج1/ص467).


(�) ينظر: الحجة للفارسي (ج3/ص264).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص454).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج11/ص159).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص454).


(�) ينظر: تفسير أبي السعود (ج2/ص305), وحاشية الشهاب الخفاجي (ج3/ص291), ومحاسن التأويل (ج4/ص280).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج11/ص159).


(�) ينظر: التبيان في إعراب القرآن (ج1/ص467).


(�) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (ج1/ص438).


(�) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (ج2/ص843).


(�) ينظر: دليل السالك إلى ألفية ابن مالك (ج1/ص100).


(�) هذا الشرط على مذهب البصريين إلا الأخفش، وليس شرطاً كذلك عند الكوفيين, وسيبويه يجيز ذلك على ضعف. ينظر: شرح ابن عقيل (ج1/ص182).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص455).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج4/ص390).


(�) ينظر: تفسير أبي السعود (ج3/ص88).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص473).


(�) ينظر: الحجة للفارسي (ج3/ص267).


(�) ينظر: النشر في القراءات العشر (ج2/ص289), وتحبير التيسير (ج1/ص350).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج12/ص455), والكشاف (ج1/ص721).


(�) ينظر: تهذيب اللغة (ج15/ص323).


(�) ينظر: قواعد الترجيح (ج2/ص421).


(�) ينظر: الدر المصون (ج6/ص312).


(�) ينظر: قواعد الترجيح (ج2/ص421).


(�) ينظر: الحجة في القراءات السبع (ج1/ص135).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج12/ص455), والكشاف (ج1/ص721).


(�) سورة الأنعام: 73. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص306). 


(�) ينظر: الكشاف (ج2/ص364), وتفسير الرازي (ج12/ص34), والتسهيل (ج1/ص275), وفتح القدير (ج2/ص432). 


(�) ينظر:الكشاف (ج2/ص364).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص306).


(�) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ج2/ص263), ومعاني القرآن للنحاس (ج2/ص446), ومشكل إعراب القرآن لمكي (ج1/ص256), وتفسير القرطبي (ج8/ص429).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج11/ص459).


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء (ج1/ص340), وتفسير الطبري (ج11/ص460).


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ج1/ص75).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج11/ص459).


(�) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ج2/ص263), ومعاني القرآن للنحاس (ج2/ص446), وتفسير القرطبي (ج8/ص429).


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص691).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج3/ص276)، وحاشية الصبان على شرح الأشموني (ج4/ص146)، وقال: ((إن تقديم الخبر على المبتدأ إنما يفيد حصر المبتدأ في الخبر، لا حصر الخبر في المبتدأ)).


(�) ينظر: تفسير الرازي (ج15/ص129).


(�) ينظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (ج4/ص82).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص306).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج9/ص338). 


(�) ينظر: الدر المصون (ج4/ص691).


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه (ج3/ص151).


(�) سورة الأنعام: 80. 


(�) ينظر: تفسير ابن عرفة (مخطوط في الجامعة الإسلامية تحت رقم:4391) رقم اللوحة (77) عند قوله تعالى: ﮋ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ.


وابن عرفة هو: محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي، عالم المغرب المعروف بابن عرفة، ولد سنة 716ﻫ, وكان طيلة نصف قرن أو أكثر غير منقطع عن درس التفسير، كلما أنهى ختمة منه أعاد ختمة جديدة, مات سنة 803ﻫ.


وأما تفسيره: فهو عبارة عن مجالس أملاها في التفسير، فقيدها عنه بعض تلاميذه، واشتهر منها رواية البسيلي, ويوجد من رواية البسيلي نسخة مصورة على ميكروفيلم بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم (1260،1261) عن نسخة الخزانة الملكية بالرباط, وهناك رواية الأبي كذلك: وهو محمد بن خلفة الوشتاتي، وهي من أكمل الروايات لتفسير ابن عرفة، ومنها نسخ خطية كثيرة، من أكملها نسخة المكتبة الوطنية بتونس. وقد حقق جزءاً من هذا المخطوط في مجلدين إلى نهاية سورة البقرة د/ حسن المناعي، نشرها مركز البحوث بكلية الزيتونة سنة 1986م. 


للاستزادة عن ابن عرفة ومنهجه في تفسيره. ينظر: مقدمة تفسير ابن عرفة لحسن المناعي (ج1/ص37-42)، والتفسير ورجاله للفاضل ابن عاشور (ص113).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص326).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص326).


(�) ينظر: كتاب الكليات (ص1046), وكتاب شرح البناء لمحمد الكفوي (ص16).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص201).


(�) ينظر: الشافية في علم التصريف (ص20), وشرح شافية ابن الحاجب للاستراباذي (ج1/ص96), ونزهة الطرف شرح بناء الأفعال في علم الصرف (ج1/ص24).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج5/ص430), وتفسير ابن كثير (ج2/ص451), والتسهيل (ج1/ص122).


(�) ينظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (ج3/ص279).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج4/ص288).


(�) سورة الأنفال: 5. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج9/ص264).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج13/ص391). 


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ج2/ص176).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج4/ص457).


(�) ينظر: مغني اللبيب (ج3/ص7).


(�) ينظر: تفسير البغوي (ج3/ص328).


(�) ينظر: الكشاف (ج2/ص523)، والتسهيل (ج1/ص338), والتحرير والتنوير (ج9/ص246).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج11/ص34).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج9/ص264).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج4/ص457).


(�) ينظر: الكشاف (ج2/ص523)، والتسهيل (ج1/ص338), والتحرير والتنوير (ج9/ص246).


(�) ينظر: تفسير الكشاف (ج2/ص197).


(�) ينظر: التسهيل (ج1/ص338).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج4/ص457).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج11/ص32).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج11/ص32)، وتفسير البغوي (ج3/ص327).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج11/ص32).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج4/ص458).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج4/ص458).


(�) المصدر السابق.


(�) ينظر: الدر المصون (ج5/ص562).


(�) ينظر: مغني اللبيب (ج3/ص7).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج4/ص458).


(�) ينظر: تفسير البغوي (ج3/ص328)، والبحر المحيط (ج4/ص458).


(�) ينظر: الدر المصون (ج5/ص562).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج4/ص458).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج4/ص457).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج4/ص457), والدر المصون (ج5/ص562), وإعراب القرآن لابن سيده (ج5/ص175).


(�) ينظر: البرهان (ج1/ص412) والإتقان (ج4/ص1224) , وقواعد الترجيح للحربي (ج2/ص369).


(�) البيت لزياد الأعجم. ينظر: شرح الشواهد للبغدادي (ج4/ص125), والخزانة (ج4/ص280).


والنشوان: السكران.


(�) البيت لعمر بن برَّاقة الهذلي. ينظر: شرح الشواهذ للبغداي (ج2/ص57).


(�) ينظر: الجنى الداني للمرادي (ص480).


(�) ينظر: سر الفصاحة للخفاجي (ص210).


(�) ينظر: البلاغة الواضحة (ص19).


(�) ينظر: البلاغة الواضحة (ص35).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج4/ص310), والإتقان (ج3/ص1136).


(�) برك الغماد: هي بلدة في أقصى اليمن، وقيل: هو موضع وراء مكة مما يلي البحر. ينظر: معجم ما استعجم للبكري (ج1/ص243).


(�) أخرجه البخاري (ح4609) مختصراً، وأخرجه مسلم (1779) من حديث أنس بن مالك  مطولا.


(�) ينظر: معاني القرآن للنحاس (ج2/ص176), وتفسير القرطبي (ج7/ص368).


(�) سورة الأنفال: 42.


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج9/ص112).


(�) في المطبوع: (وكثرتكم)، والصحيح ما أُثبت.


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج9/ص112).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج11/ص206).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج4/ص496).


والكرماني هو: شمس الدين, محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني, ثم البغدادي, صاحب شرح البخاري (717-786ﻫ)، الإمام العلامة في الفقه والحديث والتفسير والأصلين والمعاني والعربية. ينظر: الدرر الكامنة (ج4/ص310), والأعلام (ج7/ص153).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج4/ص496).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج3/ص188).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج4/ص496).


(�) ينظر: الكشاف (ج2/ص585).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج9/ص112).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج2/ص533).


(�) هذا الأثر منهم من يرفعه إلى النبي (، ومنهم من يوقفه على عمر بن الخطاب. وقد اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية, وقال الزركشي: ((لا أصل لهذا الحديث)). ينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (ص449), والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا القارئ (ص356، ح564).


(�) ينظر: السيرة النبوية لابن كثير (ج2/ص400). 


(�) ينظر: القاموس المحيط (ج1/ص416)، والصحاح في اللغة (ج2/ص286). 


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج7/ص91).


(�) ينظر: تفسير السعدي (ص322).


(�) قوله: "وهي خَبَار" أي: أرض رخوة. ينظر: النهاية في غريب الأثر (ج2/ص7).


(�) ينظر: الكشاف (ج2/ص585).


(�) ينظر: إعراب القرآن للدرويش (ج4/ص12).


(�) ينظر: بصائر ذوى التمييز (ج4/ص455).


(�) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (ج2/ص34).


(�) ينظر: روح المعاني (ج7/ص100).


(�) ينظر: الكتاب (ج2/ص307).


(�) ينظر: الدر المصون (ج1/ص182).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج11/ص302).


(�) ينظر: فن التحرير العربي (ص63).


(�) وهذا مذهب الجمهور، وخالفهم الكسائي فأجاز الوصل بالجملة الطلبية. ينظر: همع الهوامع (ج1/ص85).


(�) سيأتي بيانه في دفع الإشكال.


(�) ينظر: الكشاف (ج3/ص177).


(�) ينظر: جواهر الأدب (ص230), وكتاب الكليات (ص860), , والبلاغة العربية للميداني (ص575).


(�) ينظر: النحو الوافي (ج1/ص408).


(�) ينظر: الكتاب لسيبويه (ج2/ص162).


(�) كالزمخشري, والبيضاوي, وأبي السعود, والألوسي.


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج5/ص195).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج11/ص302).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج17/ص180).


(�) ينظر: الكشاف (ج3/ص177), وتفسير البيضاوي (ج9/ص578), وتفسير أبي السعود (ج4/ص179), وروح المعاني (ج11/ص198).


(�) ينظر: الدر المصون (ج6/ص274).


(�) ينظر: الكشاف (ج3/ص177).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (ج5/ص195).


(�) حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (ج5/ص64).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج17/ص180).


(�) ينظر: حاشية القوني على البيضاوي (ج9/ص578).


(�) ينظرك تفسير أبي السعود (ج3/ص230), والنحو الوافي (ج1/ص375), وحاشية شرح شذور الذهب (ج1/ص302).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج19/ص256).


(�) ينظر: الكشاف (ج4/ص452).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج19/ص256).


(�) ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني (ص212), ومغني اللبيب (ص159-226).


(�) أي: مستتراً وجوباً.


(�) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: برفع النون؛ على أن "أن" مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف, أي: أنه, ولا نافية، و ﮋ ﭓ ﮊ تامة، و ﮋ ﭔ ﮊ فاعلها، والجملة خبر أن، وهي مفسرة لضمير الشأن، وحسب حينئذ للتيقن لا للشك؛ لأن أن المخففة لا تقع إلا بعد تيقن.


وقرأ الباقون بالنصب؛ على أن الناصبة للمضارع دخلت على فعل منفى بلا، ولا لا تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها من ناصب وجازم وجار، وحسب حينئذ على بابها من الظن؛ لأن الناصبة لا تقع بعد علم، والمخففة لا تقع بعد غيره. ينظر: إتحاف فضلاء البشر (ج1/ص256).


(�) ينظر: أضواء البيان (ج4/ص620).


(�) ينظر: شرح الكافية للرضي (ج4/ص31), والجنى الداني (ص212), ومغني اللبيب (ص159-226).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج18/ص48), وإعراب القرآن للزجاج (ج1/ص132).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج8/ص235)، والدر المصون (ج8/ص610), وروح المعاني (ج19/ص196).


(�) ينظر: تفسير البيضاوي (ج4/ص266), والكشاف (ج4/ص452)، والبحر المحيط (ج8/ص235), والدر المصون (ج8/ص610)، وفتح القدير (ج4/ص165), وروح المعاني (ج19/ص196).


(�) ينظر: سيرة ابن هشام (ج2/ص146-147)، ودلائل البيهقي (ج2/ص524-525).


(�) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ, أبو زيد السهيلي، ويقال: أبو القاسم، وأبو الحسن، الخثعمي الأندلسي النحوي المالكي, صاحب التصانيف (508-581ﻫ)، حافظ، عالم باللغة والسير، ضرير. ينظر: العبر (ج4/ص244)، وشذرات الذهب (ج4/ص271-272), والأعلام (ج3/ص313).


(�) ينظر: الروض الأنف (ج2/ص344).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج19/ص256).


(�) ينظر: الدر المصون (ج8/ص610).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج18/ص48).


(�) ينظر: تفسير البيضاوي (ج4/ص266), والكشاف (ج4/ص452), والبحر المحيط (ج8/ص235), وفتح القدير (ج5/ص356)، وروح المعاني (ج10/ص191).


(�) ينظر: مغني اللبيب (ص159-226).


(�) خطبة الحاجة هي التي تشرع بين يدي كل حاجة، وهي مأثورة عن رسول الله (. أخرجها مسلم في كتاب الجمعة (ج2/ص593)، وأبو داود في كتاب الصلاة (ج1/ص659)، والنسائي في كتاب الجمعة (ج2/ص105)، وابن ماجه في كتاب النكاح (ج1/ص609)، وغيرهم. وقد أفردها الشيخ الألباني برسالة جمع الأحاديث الواردة فيها، وسماها: خطبة الحاجة التي كان النبي ( يُعلّمها أصحابه.


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج19/ص256).


(�) ينظر: شرح الكافية للرضي (ج4/ص36).


(�) ينظر: الكشاف (ج4/ص452).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج8/ص235).


(�) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن لمحمد عضيمة (ج1/ص410).


(�) هو شيخه أبو علي الفارسي.


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج25/ص256).


(�) ينظر: الدر المصون (ج9/ص590). 


(�) ينظر: لسان العرب (ج3/ص470), ومغني اللبيب (ص115)، وروح المعاني (ج13/ص83)، وإعراب القرآن وبيانه (ج9/ص85).


(�) ينظر: الخصائص (ج3/ص224). 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج25/ص256).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج9/ص375).


(�) البيت لحُرَيْث بن جَبَلَة العذري. ينظر: شرح الشواهد البغدادي (ج2/ص168), وتاج العروس (ج9/ص372).


(�) ينظر: الجنى الداني (ج1/ص31), ومغني اللبيب (ص113).


(�) ينظر: تفسير الكشاف (ج4/ص253).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج9/ص375).


(�) ينظر: الدر المصون (ج9/ص591).


(�) ينظر: الجنى الداني (ج1/ص31), ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ج4/ص315)، ومغني اللبيب (ص115), وأمالي السهيلي (ص25), والإتقان (ج3/ص1014).


(�) ينظر: روح المعاني (ج13/ص82).


(�) القوني هو عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي، أبو الفداء، مات سنة (1195ﻫ). وحاشيته على البيضاوي مطبوعة، وهي من أعظم الحواشي وأكثرها نفعاً. ينظر: فهرس مصنفات تفسير القرآن (ج2/ص641).


(�) ينظر: حاشية القوني على البيضاوي (ج18/ص323).


(�) ينظر: روح المعاني (ج13/ص82).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج25/ص256).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج9/ص375), والدر المصون (ج9/ص591).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج25/ص372).


(�) عند ما قمت بإعداد خطة البحث جعلت هذا المشكل في مبحث السياق؛ لأن الطاهر قال: ((وفي نظم الآية إشكال))، لكن بعد دراسة الإشكال تبين لي أن مكانه المناسب هنا في مشكل اللغة.


(�) ينظر: البحر المحيط (ج9/ص426), ومشكل إعراب القرآن لمكي (ج2/ص663), والإملاء للعكبري (ج2/ص233)، والدر المصون (ج9/ص645), وحاشية الخضري على ابن عقيل (ج1/ص410).


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي (ج2/ص298), والإملاء (ج2/ص233), والدر المصون (ج9/ص645).


(�) ينظر: روح المعاني (ج13/ص155).


(�) ينظر: حاشية الخضري على ابن عقيل (ج1/ص410), وشرح الرضي على الكافية (ج2/ص103), وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (ج2/ص672).


(�) ينظر: البيت في ديوانه (ص45). وذكر هذا التوجيه في البحر المحيط (ج9/ص426), والدر المصون (ج9/ص645), ومغني اللبيب (ج3/ص561), وروح المعاني (ج13/ص155).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج21/ص107), ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (ج2/ص663), وتفسير القرطبي (ج19/ص172), والبحر المحيط (ج9/ص426), والدر المصون (ج9/ص645), وفتح القدير للشوكاني (ج6/ص445), وروح المعاني (ج13/ص155).


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية (ج2/ص103).


(�) ينظر: تفسير الكشاف (ج4/ص293), وتفسير القرطبي (ج19/ص172), والبحر المحيط (ج9/ص426), والدر المصون (ج9/ص645), وفتح القدير (ج6/ص445), وروح المعاني (ج13/ص155).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج9/ص426).


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية (ج2/ص103), وروح المعاني (ج13/ص155).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج9/ص426), والدر المصون (ج9/ص645), وفتح القدير (ج6/ص445), وروح المعاني (ج13/ص155).


(�) ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (ج3/ص374).


(�) الجنَزي: عمر بن عثمان بن شعيب، أبو حفص التميمي الجنَزي، نسبة إلى جنَزه بالفتح, وهي: بلدة حصينة قديمة من أعظم مدن إيران، بين شروان وأذربيجان، وتسميها العامة: كنجة, من تصانيفه: تفسير القرآن (لم يتم)، والمكتفي في الأمر والنهي، توفي سنة (550ﻫ). ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (ج1/ص76), وهدية العارفين (ج1/ص415), ومعجم البلدان (ج3/ص151).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج27/ص90).


(�) ينظر: أوضح المسالك (ج1/ص205).


(�) قرأ بها جمهور القراء, وقرأ نافع وحفص وحمزة ويعقوب وخلف ﮋ ﯮإِذ أ َدَبَرَ ﮊ. ينظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة (ص331).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج10/ص488).


(�) هو محمد بن أبي القاسم بن بايجوك البقالي الأدمي أو الآدمي الخوارزمي النحوي، أخذ اللغة والنحو عن الزمخشري، وجلس بعد مكانه، توفي سنة (562ﻫ) عن نيف وسبعين سنة. ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (ص102)، والأعلام للزركلي (ج6/ص335).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج27/ص90).


(�) ينظر: حاشية القوني (ج18/ص268).


(�) ينظر: إملاء ما من به الرحمن (ج2/ص246)، وروح المعاني (ج14/ص46), والتحرير والتنوير (ج27/ص90).


(�) ينظر: الدر المصون (ج10/ص81).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج4/ص192).


(�) ينظر: الدر المصون (ج10/ص81), والبرهان في علوم القرآن (ج4/ص192).


(�) ينظر: روح المعانى (ج14/ص46).


(�) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب (ج1/ص213).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج27/ص90).


(�) ينظر: روح المعاني (ج14/ص46).


(�) ينظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (ج8/108).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج4/ص192).


(�) ينظر: روح المعاني (ج14/ص46), ودليل السالك إلى ألفية ابن مالك (ج1/ص175), وشرح شذور الذهب (ج1/ص361).


(�) ينظر: مغني اللبيب (ج2/ص82).


(�) ينظر: روح المعاني (ج14/ص46)، ونسبه إلى عبد القاهر -لعله الجرجاني-.


(�) ينظر: الدر المصون (ج10/ص81), والبرهان في علوم القرآن (ج4/ص193), وإعراب القرآن وبيانه (ج9/ص345).


(�) ينظر: مغني اللبيب (ج2/ص82).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج27/ص343).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج7/ص548).


(�) ينظر: الجواب الكافي (ص222).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج27/ص343).


(�) ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص220).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج17/ص232), وتفسير البغوي (ج8/ص25).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج29/ص201).


(�) ينظر: تفسير الكشاف (ج4/ص470), والبحر المحيط (ج10/ص95).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج27/ص343).


(�) ينظر: الجواب الكافي (ص222), والتبيان في أقسام القرآن (ص220).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج29/ص201).


(�) ينظر: نظم الدرر (ج7/ص428).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج27/ص361). 


(�) ينظر: تفسير البغوي (ج8/ص29), وفتح القدير (ج7/ص143).


(�) أخرجه البخاري، باب ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ (ح4935)، ومسلم، باب مابين النفختين (ح7603).


(�) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها (ص523).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج27/ص361). 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الذكر والدعاء، (ح2713). من حديث أبي هريرة .


(�) ينظر: مدارج السالكين (ج1/ص35), والمجلى في شرح القواعد المثلى (ص90).


(�) ينظر: تفسير ابن عثيمين في تفسير سورة الحديد (ص361).


(�) ذكر الإمام ابن القيم في نونيته الأشياء التي لا تزول ولا تبيد، قال -رحمه الله-:


والعرش والكرسي لا يفنيهما�والحور لا تفنى كذلك جنة الـ�لأجل هذا قال جهم إنها�والأنبياء فإنهم تحت الثرى�ما للبلى بلحومهم وجسومهم�وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلى��
�
أيضاً وإنهما لمخلوقان�مأوى وما فيها من الولدان�عدم ولم تخلق إلى ذا الآن�أجسامهم حفظت من الديدان�أبداً وهم تحت التراب يدان�منه تركب خلقة الانسان��
�
ينظر: الكافية الشافية (ج1/ص97). 


وقال السيوطي: 


ثمانية حكم البقاء يعمها�هي العرش والكرسي ونار وجنة��
�
من الخلق والباقون في حيز العدم�وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم��
�
ينظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (ج1/ص69).


(�) ينظر: كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (ج18 /ص307) وقال فيه: ((لم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين، كالجهم بن صفوان، ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع سلف الأمة وأئمتها)) .


(�) ينظر: مجلة الجامعة الإسلامية، العدد (41)، بحث بعنوان "العقل والنقل عند ابن رشد"، للشيخ محمد أمان.


(�) ينظر: تقييد الشوارد (ص327).


(�) ينظر: شرح كتاب الرد على الزنادقة للراجحي(ص180).


(�) ينظر: شرح الطحاوية (ص390)، ومعارج القبول (ج2/ص791).


(�) ينظر: جامع المسائل لابن تيمية (ج5/ص175).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج4/ص65)، وفتح القدير (ج4/ص477)، وتفسير الطبري (ج24/ص20)، وزاد المسير (ج6/ص195).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج24/ص20)، وزاد المسير (ج6/ص195).


(�) ينظر: زاد المسير  (ج6/ص195).


وأبو إسحق ابن شاقلا هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البزار الحنبلي، أبو إسحاق، المتوفى سنة (369ﻫ). ينظر: طبقات الحنابلة (ج2/ص128).
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